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الخد مة 


الحمداك وب الاين والسلاة والساام غل سيدها تة 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 

وبعد فهذه بحوث يجمعها ‏ على اختلاف مواضيعها - 
جامع البحث في ظل معاني الشريعة الاسلامية › ولهذا 
سميتها ( مجموعة بحوث فقهية ) آملا أن ينتفع بها الناس 
ويعرفوا بعض ما احتواه الاسلام » دين اث الخالد > من معان 
وأحكام والله أسأل أن يوفقني إلى خدمة دينه وهو حسبي ونعم 
الوا : 
بغداد فی ۱/رمضان/ ۱۳۹٣‏ هھ الدکتور عبدالکریم زیدان 

۷ - م 


الشريعة الإاسلامية والقانون الدولي العام (*“ 


فەمچدت: 

١‏ - الإنسان مدني بالطبع › قزل ڈگ العلامة اين 
خلدون في مقدمته › وقوله حق يؤيده الواقع › وتقضي به طبيعة 
الإنسان » فالانسان يولد في المجتمع ويعيش فيه ويموت فيه ء 
وتصور إنسان خارج المجتمع ضرب من ضروب الوهم 
والخيال لا حقيقة له في الخارج . 

والمجتمع البشري 6ق کال واسذا سن سيد الأصل إلا 
أنه متعدد من حيث السكن والاقليم » فقد انقسم البشر إلى 
مجموعات استقرت كل مجموعة في اقليم لأسباب متعددة 
مكونة وحدة اجتماعية ما لبثت أن انقلبت إلى تنظيم سياسي 
على نحو ما هو الذي نسميه ( الدولة ) . 

وهذه المجموعات البشرية أو الدول لا يمكنها العيش 
بعزلة تامة عن الأخرى » كما لا يمكن للإنسان أن يعيش 


(#) قدم هذا البحث إلى الحلقة الثالثة للبحوث في القانون والعلوم السياسية 
المتققةة ف يداف ف الفشرة مق ٤د‏ “قانوق التاتى ١١١‏ من فقيل 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية في الجمهورية 
العربية المتحدة بالاشتراك مع جامعة بغداد . 


۷ 


بمعزل عن الأناس الاخرين . 

ا و ااك جن الول كهترورة کن 
ضرورات الحباة المشتركة التي يخضم لها البشر كأفراد 
واا ہہ واھ یکی ان گی تھی با 
ضابط لأن ذلك يعود بالضرر الجسيم على الجميع › ولهذا 
خفست وتفش هذه العلاقات لقواعد فظمها عال دخو ها 
وتلتزم بها الدول أو بعضها على الأقل في علاقاتها مع 
الالخر . هذه القواعد هي التي كوئت وتكون القانون, الذولي 
العام ويقوم عليها بناؤه وصرحه . 
تەريفه : 

۲ - وقد عرف هذا القانون بعض فقهائه بأنه ( مجموعة 
لقره اى فاده سكن الول واا بغ اجو 
لقاال ] وعرقه خرو بات( وة القواعه الق كذ 
حقوق الدول وواجباتها وحقوق وواجبات غبر الدول من 
أشخاص هذا القانون )") وهناك تعاريف أخرى لهذا القانون 
وهی تلتقي في شيء واحد هو افتراضها وجود دول تقوم بینها 
علاقات a‏ هذه العلاقات وما بيترتب عليها من حقرق 
وواجبات تنظمها قواعد معينه هي قواعد هذا القانون . 

موضوع البخت : 

فال تيف مكل ست القر عه الکى ,بكرن متها ةا 
الق ق السو اوسا ا ؟یزقا کان الجواب 
بالإيجاب فما هي طبيعته وخصائصه وسماته ومعالمه ؟ تم ما 


۶ 


موقف الشريعة الإسلامية من القانون الدولي العام القائم فعلاً 


۸ 


ق الک العاشی م الدرل ؟ عتا ما كاز غ بحقا ا 
بقدر ما يتسع له المقام تاركين التفصيلات والجزئيات إلا ما 
کان منھا لازما لابراز ما يجب إبرازه وإظهاره . 

المقصود بالشريعة الإسلامية : 

٤‏ - وقبل البدء بالكلام عن هذا الموضوع لا بد من تحديد 
اقسود بالشريطة الإتسلامية ‏ أن القشريعة الا نلامية 
بمعناها الإصطلاحي الدقيق ليست إلا نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة وما تضمنته من أحكام صريحة » فلا 
يدخل في مفهومها هذا آراء الفقهاء والأحكام الاجتهادية التي 
استمدوها من فهمهم لنصوص الشريعة التي لا تكون 
أحكامها صريحة قطعيه » ولا التي آسش فیا وپس تد رها سن 
ماد الكل الى اكد العا سكه التمتوجى :> هذ 
الأحكام وآلاراء تخل اف مفهوم آلفقه الإسلامي »وه بلا 
شك قائم على نصوص الشريعة وهو واجب أو سائغ الاتباع 
وا تجوز سخالفت الإ بدليل يجح اة بهذا الزان دن 
فلك وقد رى صرف الكقان والباعشق الساقن ل جذ 
افخ نذا الى اليف القرية , تعراس يطاقون انش 
الشريعة الإسلامية ويريدون بها ما هو أعم من معناها 
قن فھ نفین جا الاتكاء القطع الکن ورت بها 
سروس القرآن والس والاسكام اوجته اة الي هايا 
الفقهاء سواء منها المجمع عليها والمختلف فيها » والتي تحمل 
الاخذ وارد والك طا والت رات ٠‏ أى يدوق ف مهي 
الشريعة الفقه الإسلامي ومعظمه كما هو معروف احكام 
اة . راطلاق اس الضيط بيدا اللعتن جاتن رمات سا 
دام المعنى المراد من هذا الإطلاق معروف > وهو ما نجري 


عليه في بحتنا هذا . 
هل يوجد في الشريعة قانون دولي عام : 

° - والان > وبعد الذي قدمناه بين يدي البحث » نتساءل 
هل يوجد في الشريعة الإسلامية قانون دولي عام ؟ 

الجواب على هذا السؤال سلبا وايجابا يتوقف على مدى 
اغتراف الشريعة الجسافية بوجو سا بقترشن وجو القااون 
الدولي العام وهو وجود دول وعلاقات فيما بينها » وقواعد 
تنظم هذه العلاقات » وهذا كله يتبين من ذكر الحقائق التالية : 

الحقيقة الأول : 

تاقري ااا ای ا فی اسا :۽ 
کس مها : 

الدليل الول : مك ف الع آنكام وائئء هلق 
بموضوغ الدولة ونظامها وشؤونها » متل مبدأ الشورى › 
ومسؤولیه الحكام ويفا اختواں رئيس الدواة : وستوقه 
وواجباته . وق السنة تتكرر الفاظ الأمير » الاسام 
والسلطان » وهذه الألفاظط الشرعية تحني سن بيدهم الحكم 
امتاق ان راي الد ارالك ۔ والك ةعس نه 
e‏ أ TERN Sigs e‏ 
بشؤون الحكم واجبة التطبيق والتنفيذ » لأنها ما نزل بها 
الوحي لتقرآ وتنبذ ولكن لتقرأ وتنفذ وتنفيذها يعني إقامة دولة 
حسب المناهج والأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية . 

اتوليل اتفافى : ف الشريمة اسكام الا وك ايها 
بدون دولة » مثل أحكام العقوبات » ووجوب الحكم بين. الناس 
بما آنزل اله » والقيام بفرض الجهاد الإسلامي وغير ذلك من 
الأحكام التي تنفذها الدولة بماً لها من سلطان على الأقراد › 
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يقول الفقيه الكبير ابن تيمية رحمه الث : ( ان ولاية امر الناس 
أعظم واجبات الدين » بل لا قيام بالدين إلا بها » ولأن الله 
تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم 
وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحدود لا تتم 
إلا بالقوة والإمارة )() . 

الذلفل الخال كل انساق سالب باد ة ال وة 2 
قال تعالى: ل[ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 04ء 
طاعة اه وأسهسااما ىة اة آن الل ا كن ان 
يصوغ حياته بهذه الكيفية إلا في ظل دولة تسهل عليه هذه 
الصياغة بأن تقيم مجتمعاً إسلامياً وتدير شؤونه وفق 
يتم بالوعظ والإرشاد فقط وإنما بالدولة أيضاً لما لها من قوة 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا 
الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من 
ينصره ورسله بالغيب )0 ).والحديد هنا إشارة إلى القوة 
فمن لم تنفعه هداية الكتاب تمنعه قوة الدولة من الاإفساد › 


(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۱۷۲ - ١۷۳‏ . 
() سورة الذاريات الإية : ٦ه.‏ 
)٤(‏ سورة الحديد الإية .٠٠‏ 


۱1 


وق الآاقو اكمس اق أف ادع بالستطان سا ايبرع 
بالقرآن ) . 

الدئيل الرايع : ولما كانت الشريعة الإسلامية تأمر 
بإقامة دولة إسلامية فقد بدا الرسول الكريم ل بالتخطيط 
والإعداد لها منذ أن كان في مكة » ثم أقامها فعلاً في المدينة 
س ال شاور إفها سر واتمعابة الكرام ركذا اتبشت أو 
فر اسافةق ازى ق طك اتبلهة اللجاركة:( اة )وان 
أول رئيس لها هو رسول الله َيه > وما معاهدته مع اليهود في 
لقي ال مهن مق سافن السلطان السياسي الق اخذ 
يباشره بصفته رئيساً للدولة الإسلامية الجذيدة › فاجتمع في 
فة الكريم صنفة الحا وضشة الثبى ء.. وقد ادرت 
الاما الى ء زكلك كخم تراق اقسا تر قن 
اوس سفت اماما تآ رسا للد ا بجو قعل ]2 
هن اقل وسن اندو اوياتقة . 

الدليل الخامس : يذكر الفقهاء جميعاً اصطلاح ( دار 
الإسلام ) ويريدون به ما نريده اليوم من اطلاق اسم ( دوله 
أا )ا وا يفل عن أن اقام الدولة بي الأسلام امز 
تشه ور وشاتع # كلافقيه »كق خالهة پعن الكتاب 
الان سی اتکی آن کون ساق غلاق زالحكح ا جاو 
gaa E RI e ag ls las aa...‏ 
هذا آلرای الد آم بقل حت بهن قبل . ٠‏ 


. ۲۰١۷ ص‎ ١ الفروق للقرافي ج‎ )٥( 
. صاحب هذا الراي علي عبدالرزاق في كتابه الإسلام واصول الحكم‎ )1( 


1۲ 


الحقيقة الثانية : 

۷ - تعترف الشريعة الإسلامية » والدولة الإسلامية » 
بالدول غير الإسلامية اعترافاً واقعياً » ومن دلائل هذا 
الاعتراف أن النبي با قال لأاصحابه وهو يشير عليهم بالهجرة 
إلى الحبشة تخلصاً من أذى قريش : « لو خرجتم إلى أرض 
الحيشة » فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد >" . وكذلك 
ركب إل ,راسا المول ل كه إل قر الری 
وكسرى ملك الفرس والمقوقس حاكم مصر وغير هؤلاء من 
الأمراء والحكام في الجزيرة العربية وخارجها وهذا يدل على 
اعتراف الرسول :كيان هد الذرل والاسارآت وألا طا حاطب 
اساسا وماركها . وكذلك عفن الاس ات هح بها وع 
المعاهدات معها يستلزم الاعتراف بوجودها . 

الحقيقة الثالثة : 

۸ - وجود علاقات فعلاً بين الدولة الإسلامية وغيرها من 
الدول » لأن وجود هذه العلاقات شىء طبيعى لازم لوجود 
الدول ؛ رة افر الساامية لإ حرف اكول قي 
الإسلامية اعترافاً شرعياً - كما سنبينه فيما بعد - لا يمنع من 
کا اة فعا وت اهر انها > وتا 
بينهما وبين الدولة الإاسلامية علاقات بحكم هذا الوجود 
ولك رة الشريعة الإساكية لها وموقف وتا نها كما 
سنبينه فيما بعد - وهذه العلاقات لا بد لها من قواعد تنظمها 
على نحو ما وتلتزم بها الدول أو بعضها أو الدولة الإاسلامية 
فقط في معاملاتها مع غيرها » وهذا ما وقع فعلا » فقد وجدت 


(۷) رة أبن شام ج اصن ۴٤۴‏ : 


۳ 


سل ذه القواعد بي الشتري الاسااي با ناگي فما بعد 
الحقيقة الرابعة : 

سق شات الق رة اة راق 
الشمول ٠‏ وترية بهت الخصيسة أن أحكامها ليست مقصورة 
على تنظيم علاقة الفرد بخالقه فقط وإنما هى تنظم جميم 
علاقات البشر کافراد أو جماعات أو دول » ويكفى أن نرجع 
إلى القرآن لنجد فيه الإيات ذات الأحكام المنظمة لعلاقات 
الفرد بالفرد وعلاقات الفرد بالدولة وعلاقات الدولة في السلم 
قالخترج مل سكام العاقدات والققال واسرع الخرب 
والغنائم وغير ذلك مما يدخل في نطاق ما يعالجه القانون الدولي 
الام > ولك الال اتس ةلق الف وة وا مى مت 
الأحكام الشىء الكثبر .. 

وال کیو هذه الحقائق التي قدمناها نستطيم أن نقول 
بوثوق واطمئنان : يوجد في الشريعة الإسلامية قانون دولي 
عام إسلامي . 1 

١‏ - ويمكننا تعريف القانون الدولي الإسلامي تعريفاً 
اليا بأنه ( مجموعة القواعد والأحكام في الشريعة الإسلامية 
التي تلتزم بها الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأخرى). 

١‏ - وف ضوء هذا التعريف تتبين لنا بعض سمات هذا 
القانون الدولي وخصائصه » فهو جزء من القانون الداخلي 
للدولة الإسلامية . وإرادتهاً هى أساس التزاسهاابة »وان 
ينظ علاقاتھا امن تیرما سن الدول اقا بد جن ترم مذ 


۱€ 


السمات أو الخصائضص . 
الخصبصة الأولى : 
قفا آته جج مق العاتوق الذاش ل كك 
الإسلامية » وهذه هي خصيصتةه الأولى . لأن القانون الداخلي 
لدو الإسلامية هو الشريعة الإسلامية فقط ولا شيء غيرها ء 
ھی ٠‏ الشی تنظم جميم علاقاتها ن فض آلتظن عن دة هذد 
اللاقاة وها اناف اطرافها فسا کات العاف 
بين آفراد أو بينهم ا اا وبين غيرها من الدول ء 
وسواء كان موضوع العلاقة حقاً خاصاً أو عاماً » فإن هذه 
الكلاقات جميغاً ينظمها قانونها الداخلي أي الشريعة 
الإسلامية » فمن البديهي أن تكون جميع علاقاتها مع الدول 
الأخرى محكومة بالقانون الإسلامي » وبكلمة أدق بذلك 
الجانب منه المتعلق بهذا النوع من العلاقات . ومن المفيد 
ذكره الآن أن عمل الدولة الإسلامية بالعرف الجاري بين 
الدول أو بالتزامها بأحكام المعاهدات التى تكون طرفاً فيها كل 
ا فعتبى من القائون الدوي الإستلاسي باغتبار أن من قواغة 
الشريعة الإسلامية ‏ وهي قانونها الداخلى » مراعاة العرف 
الصحيح والوفاء بالعهود والشروط كما سنبين ذلك فيما بعد . 
هذا وإن الدولة الإسلامية لا تملك الخروج على ما يقرره 
قانونها الإسلامي وإلا فقدت صفتها الإسلامية » ولهذا يقول 
اقا إن قفريف دار الإسلام بأنها الدار التي تطبق احكام 
الإسلام » وأن دار الحرب أي دار غير الاسلام() هي التي لا 


ص ا > شرح Te nly‏ ص _ 0۷۲ : 


1٥ 


تطبق آحكام الاسلام ويترتب على هذه الخصيصة أن قواعد 
الفائوق, الوك الاساكبي : شاتبا شاق اق جاع نكا 
اللااات اق التو قو عة فابرتة باق الس , لا 
جذاوا لاقرر ق الشرية ١‏ وتطبقها ماكح الدولة عل كل 
طلقا ولا يفف انها ي اتترام آلدراة 
| عدح اعتزاف الدؤل الأخرى بها »> لأنها من 
اتون آلدرة الولك يوي مهات 
راح دواته به على اعتراف الدول الأخرئ به + كتا أن 
ان اک الیک ااا من قل الال اوی ب 
برر لابو الام كا ار ان سكالا وة 
ولا متابعة ولا اقتداء بالعصيان ... ومن السوابق القديمة في 
قبي اللساخ الأساكية للشاتوق ,ادو الاسلامي فة 
قتيبة بن مسلم الباهلي مع بعض اقاليم سمرقند » فقد اشتكى 
أهلها عند الخليفة العادل الفقيه عمر بن عبدالعزيز رحمه ضد 
القاة الل تة بمج اع عت باه ل قحف قل 
الفتح بين الإسلام والجزية والقتال وهذا لا يجوز » فكتب 
الخليفه إلى قاضيه سليمان أن انظر في شكواهم واحكم فيها 
فثبت لدى القاضي صدق الدعوى وأصدر حکمه بلزوم 
اقساب جوت الست من الال الى فكمي ۽ واکرا 
فعلا کم چوى التش وبين الأرر الثلذة فاختاروا الدة 
والعهد() . 


وآثار الحرب في الفقه الإسلامي لزميلنا الدكتور وهبة الزحيل ص ٠١‏ . 
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: التانية‎ EEE 1ُ 
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التزام الدولة الإسلامية بالقانون ا 


۳ - وآساس 
الإسلامي هو إرادتها فقط ‏ أي اسا فر 
الدول الأخرى . هو ما تریده وترضی به فقط لا E‏ 
الارن ٠"‏ دولا شك أن ما ادولة الإسلامية 
وتختاره وترضى به ET‏ الانسلامي ا الشرد 
الإسلاميه لأن حكمها فيما تريد وتختار هو حكم الأفراد 
ا فیما بریدونه ويختارونه ويرضون به وهو الشرع 

الإسلاميءقال تعالى : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله و ا أمراً أن یکون لهم الخيرة 8 أمرهم ومن 
دعص انته ورسوله فقد ضلٌ ضلا مبيناً 4 .وقال تعالی: 
ب اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوسه 
أو لاء وعلی 


هنا فما نوجد عفف الدول الأخرى س 
قو أ عد في موضوع العلاقات لدولىة لا لز ۾ الدوله الإاسلاميه 
ولا یعدير E‏ قوا کک قانونها اا لدولي 4 اذا أر أدته و رصت يه 
3سز حه ؛ کما ف ا)عاهدات 6 أو شا گا ف العرف . ومن 


» ¬ - أ 0 1 ^ | = ٤‏ 4 2 
لدد سے ر" أ أدتها مدد ځ باراد ة | له الدينية الشرعيبهة ى 


IS ®‏ 9 س کک 
li: 4 ET 4 o Ais 4 2 é 5 3 8‏ 
۱ لشردده ۱ لاسلا ده وا حا مھا قازر تماك ' لحروج علیها : شاد 


ا یما .= E E SON EERE ek e‏ 
اخنارت ل هدا ت شو شار ا3 ع شلة الف وب E3‏ 


3 

١ 1 : ۰‏ أ 

الا ٠‏ دار :مها ؛ ۴ ۶¢ دو لو کار ما اتسد دت هه مشروطا علدها 
we. 53 Si‏ 


Ebe o 
( في معاهدة هي طرف فىها/‎ 


E “+ 7 -‏ 
e‏ دوله الإسلام والعالم للذ كد کدور مجحل حت نمفل الله درجمه نخ عدماں 


۱ 
E me 


E سو رة الأعراف الانة‎ )۱۲( zê سورة الأحزاب الانة‎ )١١( 


.٤٠١ المغنى لابن قدامة الحنبلي ج ۸ص‎ )١١( 


الخصدة الثالثة : 
aun.‏ الثالثة للقاتئن الذوني:الإسلامي انه 
ينظم علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول غير 
الإسلامية » فهو في أصله وطبيعته ومنذ نشأته الأولى يتجه إلى 
هده العلاقات لأن المفروض ف دولة الاسلاح وکوین واخ 
لاخشعددة وة التعدد الذي آلت إليه الدولة الإسلامية امر 
طاریء احتاج إلى تبريرات الفقهاء فيما بعد . ولو يهم لقيام 
هذه العلاقات وخضوعها للقانون الإسلامي كون الدول غير 
الإسلامية تدين بهذا الدين أو ذاك ؛ ا ا 
الإسلام كما لا يهم طبيعة نظامها وقانونها وكونها ماكية إو 
جمهوريةه » متقدمة او غتاأخرة ٠‏ كبيرة أو صغيرة من هذ! 
الجنس أى ذاك :اكل وإ لا يهم في نظر القانون الدولي 
الإسلامي لقيام علاقات للدولة الإسبلامية معها وبالتالي 
خضوع هذه العلاقات لهذا القانون » ان الشرط الوحيد هو 
کزان شد الىز غير إسلامية » وأنها موجودة فعلاٌ . 


وعلى هذا فإن نشاة القائون الإسلامی تخالف ئى: 
القانون الدولي العام الحاضر ء فمن المعروف إن هذا القانو 
نشا كقانون للدول المسيحية في غربي اوروبا فقط ثم ما لبٹ أن 
انضمت لهذه الدول المسيحية دول مسيحية اخرى » وظل هذ| 
القانون قانوناً للدول المسيحية فقط لا ينظم غير علاقاتيها 
ویرفض آن تستفید من احکامه أية دولة غير مسيحية إلى سنة 
A01‏ حيث قررت الدول الأوروبية بموجب معاهدة 
باريس قبول تركية الدولة المسلمة في حضيرة العائلة الدولية 
والاعتراف لها بالأهلية والصلاحية للإنضمام إلى مجموعة 


1۸ 


1٤ 
. الدول التي تنظم علاقاتها القانون الدولي العا‎ 


مصحادر القانون الدولي الإاسلامي : 

٠١‏ - مصادر القانون الدولي الإسلامي أصلية وهي 
القرآن وأالسةة النبوية » وتبعية وهي آراء الفقهاء » والعرف › 
والمعاهدات والسوابق القديمة في أعمال الخلفاء الراشدين › 
ونتکلم عن کل منها بإٍيجاز : 

أولا - القرآن الكريم : 

ا الكريم هو المصدر الأول لجميع أحكام 
الشريعة الإسلامية » ومنها أحكام القانون الدولي العام 
الإسلامي » وهو مرجع هذه الأحكام من جهتين : 

الأوق:: دلالكه عل الأتكام الجزئة والقزاغة واباذيء 
ا ر 

والثانية : دلالته على المصادر التبعية التي يمکن 
الرجوع إليها حيث لا نص في المسالة مثل دلالته على أن 

القياس مضدر معتبر وكذا المصلحة المرسلة ونحو ذلك . 

۰ فمن الأحكام الجزئية الخاصة بموضوع العلاقات 
الدولية أحكام أسرى الحربءقال تعالى: # فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا ا 
فإما ما بعد وإما فداء حتى تضع الحرب اوزارها 4(*). 
اشا العامة أو القواعد العامة مبدا العدالة » قال 
تعالى: ف إن الله يامر بالعدل والإحسان 4"( .ومبدا الوفاء 

.٠١ القانون الدول العام للدكتور محمود سامي جنینه ج ۲ ص‎ )٠١( 
۱ 


N. سورة محمد الأية‎ ) ٥( 
.٠٠ : سورة النحل الإية‎ )١١( 


بالعقود : # يا أنها الذين أمنوا أوفوا بالعقوں و۷١‏ 
قانداً - السذة الندو دة 


۷ ۱ واا أقصود نها ما صدر عن الذبي غر القر 
ت : چ i=‏ أ e i‏ أ 
قول ای E:‏ عل أو رگ ردر › وهي المحصسدر لدا سی للاح م فل 


ا 8 ۹ . 1 3 
القران الک ذم ءو ھہ مذله د وحوب الاتا اع 9 a‏ عا 8 ê‏ ما 


“ ۸ 


آتاکكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4 والسذة 


l1 > e‏ ¢ = ب مه ب 
سی اجام الفر ايى وم شل '! الدنار لسار محمله 9 تقد مطلاقه 


_ 
>» 


“fi {‏ ۶ 7 و ت و 
ليسيه يعلد هدا قد دادے با ححاے [> لوف ف 
ى ۰ ا ٠‏ أ أ ج 1 


القران لأنها وحي إلهي كالقران إلا أنها بالمعنى دون اللفظ 
بينما القرآن وحى بالمعنى واللفظ . 

4 و الع مقار كم اكا افراع ااه 
بموضوع القانون الدولي العام الإسلامي » كما ننا نجد 
سوابق مهمه ا | تتعلق بهذا الموضوع في معاهدات النيى عَياي 
التي عقدها مع اليهود وقريش وأهل نجران وغيرهم › j‏ کدره 
ورسائله إلى رؤساء الدول » وقي أوامره لأمراء الجيش 
والبلدان . ففى هذه السوابق نجد الدليل على النهج المياح 
BL‏ الدولة الإسلامية فف عقا ادات 2 


ص 
٠‏ ۸ 1 أ ٠ Yi $ OS i‏ 7 
غبرها مں ألدو أ ل وما یحور لا ن تلترح ده وما 4 يجور درا اه 
e e aê : e‏ ت ena‏ 
ف ذلك مح علحتها 4 کرو همها › کد 8 در دنا هذه العا هد ات إِ لر و و 
e E f‏ ۹ے ٦‏ واد أ : ٠ JF Se‏ 4 
| سی شاد الك و له أ نتلا مدا أل خا دیا غد الدف اور وکدو ی 
ا“ ٠ A Gk. ELS E‏ 
لير و حف. جيسب اوصساعها وحلر وها ¢ 2 9 ا د 
ي ب ۷ ب ب ۹ ب 
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معاشد و صع فرشیر و اھے س 3 د 1 ٩‏ اس ا ۱ 
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~ ® 0 هھ 5 2 ا ٠‏ 
ق | افا و شتات 1 ر و ةة وش نها مع مميدل ردس سيك 1 فل 
n ١‏ ™ ف 


کب 
٦ ±‏ اانه أ أ i‏ ا 4 أ | اه 
) .نم E3‏ ر مول 1 ۵ و على ين الي کد ا 5 
7 . 
با أ ۹ 
1 | 1 
عاده فقال اک لنب لدس 0 به اير حمر نرح تان دل : 
و »¬ أ PE‏ أ 1 زان 
آ عرف فیا + وك اكت باسمك الل فعال رسول الله ي 
Cc 2 8 3 ۹ 1 e»‏ ۾ ْ ت أا 
أ کت 1 نا ۴ لهم »> فدددها ؛ فح 2 5 


يعض »۰ على انه من آتی محمدا من قریش بغیر اذن ولیه رده 
علدهم > ومن جاء چ ممن مع محمد لم یردوه عليه وآن 
بیننا عببة مكقوة ف ) ی کف بعضنا عن دعحس ( وأنه 3 
إسلاا IY‏ اغلال ( ای لا سرقة ق ول ` خاد نة ) آنه من 
حب ا نف حل ف عقد محمد وعهلة دخل فبه » ومن أحب أن 


۰ “ ى 4 5 ۳ 3 f.0 n‏ . 
ید خل ف هد رفس ۽ و عهد .هم ل خل ده »> وانك يرجح er.‏ عامك 


E. ۰ : 8 و‎ 1 : : : 

س . ll: aC E‏ 4 حا ده 

۴ فل تدخل 3 ىنا ک4 » وأده 1 ذا کا عام فا یل حر ددا :5 
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وجعل أبو جندل يصرخ في أعلى صوته يا معشر المسلمين أأرد 


إلى المشركين يفتنوني في ديني » فقال رسول الله ( يا ابا 


جندل اصبر واحتسب فإن اله جاعل لك ومن معك من 
الملستضعفين فرجاً ومخرجاً > آنا قد عقدنا بيننا وبين القو 
صلحا وأعطيناهم على ذلك واعطوا عهد الله وإنا لا نغدر 
a‏ 

فهذه المعاهدة تقرر مبادىء مهمة تسترشند بها الدولة 
الإاسلامية > منها مدى المرونة التي يسع الدولة الإسلامية 
التحلي بها عند التفاوضءفقد راينا أن النبي َي لم يصر على 
كتايه جسم ال اليحمن الرجيم ولا على كتاية سفتة وهي آنه 
رسول الله عندما اعترض على ذلك ممثل قریش ‏ كما تقرر 
مبد أ الضرورة ومبدا اعتبار الملصلحة الراجحة وقبول بعض 
الشروط النشلة ق ضوع ذلك > کما تقرر مبدا انضمام اطراف 
أخرى إلى المعاهدة لم يكن طرفاً فيها عند عقدها فتسرى 
أحكامها على الجميع » كما تقرر المعاهدة مبدا رعاية الأخلاز 
ولزوم الوفاء بالعقود كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام 
( إنا لانغدربهم) . 

قالتا - آراء الفقهاء . 

١‏ - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية سائغ مقبول 
ودائرته فيما عدا الأحكام القطعية التي وردت بها النصوص . 
وقد أذن به النبي ب كما في حديث معاذ بن جبل المشهور عندما 
ارسله إلى الىمن وقد ساله الرسول عليه الصلاة والسلام بم 
تقضي فأجابه معان بكتاب الك فيي لم أجد فبسنة بول الث 


î 


فإن لم أجد أجتهد برايي فأقره الرسول ييه على ذلك. وفي حديث 
آخر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا اخطاً فله اجر 
واحد . وي هذا الحديث تشجيع على الاجتهاد لأنه يرفع 
المسؤوليه عن المجتهد . والواقع أن الاجتهاد في الشريعة 
ضروري لأن نصوص القرآن والسنة لم تنص على أحكام 
جميع الوقائع والعلاقات وإنما نصت على بعضها وتركت 
البعض الاخر لاستنباط الفقهاء واجتهادهم في ضوء الأصول 
العامة للشريعة وعلل الأحكام التي نصت عليها . وبناء على 
مشروعية الاجتهاد فقد ضار لأراء الفقهاء اهمية كبيرة في 
الفقه الإسلامي لا سيما في فقه القانون الدولي الإسلامي › 
وتبرز هذه الأهمية من جهتين : 

( الأولى ) : أن اجتهاد الفقهاء ليس شيئاً واحداً ولا 
مصدره واحد فقد يكون قاسياً وقد يكون اخذاً بالصلحة 
المرسلة ٠‏ أو سدا للذريدة اؤ غير ذلك » والقياس: هى الحق ما 
ام يرد نص بحكمه بما ورد نص بحكمه في الحكم لاشتراكهما 
في العلة » يساعدنا كثيرأ على معالجة بعض العلاقات الدولية 
بالقياس على ما ورد في السيرة النبوية ف امثال هذه العلاقات . 
وكذلك الاجتهاد على اساس المصلحة المرسلة » ويراد بها 
تشريع حكم لواقعة لا نص فيها ولا اجماع لتحقيق مصلحة لم 
يرد في الشريعة دليل خاص في اعتبارها أو الغائها » ولا شك 
أن هذا النوع من الاجتهاد المبنى على المصلحة مصدر خصب 
ا گام يسع یا سید م واد وعلاقات دولية ولا 
يضيق بتحقيق المصالح المشروعة للدولة الإسلامية لان 
الشريعة كما يقول الإمام الشاطبي : ( إنما وضعت لمصالع 
العباد ) أو کما يقول الفقيه العز بن عبد السلام : ( الشريعة 


¥ 
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الضف ااا ما آلفه الناس واعتادوه وسأروا عليه ي 
حياتهم من قول أو فعل ‏ وهو والعادة بمعنى واحد عند أكثر 
الفقهاء » فقولهم هذا ثابت بالعرف والعادة لا يعني أن العادة 
غير العرف وإنما هي نفسه ء وإنما ڈکوة للحاكید لا 


للتأسيس . وأاساس اغتبار العرف دلالة القرآن والسئة » اما 
دلالة القرآن فنجدها في قاعدة رفع الحرج عن الناس » قال 
تعالى: ‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج 0" ولا شك 
أن في نزع الناس عما الفوه بلا مبرر نوعاً من الحرج عليهم 
وق هذا يقؤل ضاخب آلبسوط# ز لان الكابت ل اعرف ايت 
بدلیل شرعي > ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة خټڪ 
بیناً) 7 دلالة السنة فتظهر ف إقرار الرسول الكريم يا 
لأعراف الجاهلية الصحيحة كإقراره آنواع المتاجرات 
والمشاركات والبيوع الصحيحة التي كانت عندهم . 

والعرف آنواع : قولي وعملي وخاص وعام وصحيح 
وفاسد » والفاسد لا رعاية له ولا اعتبار وهو ما خالف أحكام 
الشريعة ‏ والصحيح منه هى ما لا يخالف ثصاً شسرعباً ولا 
يفوت مصلحة مفيدة ولا يجلب مفسدة راجحة . ويشترط 
لاعتباره أن یكون مطرداً أو غالباً وان يكون موجوداً وقت 
نشوء العلاقة القانونية أو قبلها لا بعدها وان يستقر ف 
ن ضرورة الإلتزام به » وان لا يوجد اتفاق على خلافه 

بكو عا . وقد اذمب سق القق ا الج كت ١‏ 
E‏ المسلمين لا في غيرها أي عرف 
عموم المسلمين ' ولا يتبين لي وجه هذا التخصيص والتةييد 
إذا كان الأمر يتعلق بعلاقات المسلمين مع غيرهم وكان عرفهم 
صحيحا وارادت الدولة الإسلامية مراعاته » وقد راينا 


( ۴ سورة الس » الي ۷۸ 
)۲١(‏ المبسوط للسرخسي ج ١١‏ ص ٠٤‏ . 
(۲۲) العرف والعادة للأستاذ الشيخ أحمد فهمي آبو سنه ص .٥۸‏ 


۲0٥ 


الرسول ييو يقر بعض أعراف العرب الصحيحة التي كانوا 
ليها قبل الأسلاع . : 

وقد راعى الفقهاء المسلمون العرف في علاقاتهم مع الدول 
ایا ٠‏ اکن العرل م کاو او من 
ءاعد القانون الدولي الإسلامي » فمن أقوالهم في هذا الباب 
سا ذكره الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني : ( وليس لأهل 
الحرب دخول دار الإسلام بغير أمانِ لأنه لا تومن أن ندخل 
احدهم جاسوساً أو متلصصاً فيضم المسلمين » فان دخل بغر 
مان سئل فان قال ا و 9 فالقول قوله لأنه تتعذر اقامة 
البينة على ذلك ولم تزل الرسل تأتي من غير تقدم أمان > وان 
قال عت اوا تة فاح گان معه مثا ع يبيعة قبل قولة ايتا 
وحقن دمه لأن العادة جارية بد خول تجارهم إلينا وتجارنا 
إليهم )") وبمثل هذا قال الشافعي والمالكية“ ويمكن أن 
يقاس على ما ذكره الفقهاء في باب رعاية العرف الصحيح 
الجاري بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى كل عرف أخر 
بينهم » لأن ما ذكره ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل 
التمتثيل » وقد قعدوا قواعد مهمه في مجال العرف ووجوب 
رعايته » مثل ( العادة محكمة ) » ( والمعروف عرفا كالمشتروط 
شرطاً ) > ( والثابت بالعرف كالثابت بالنص ) » ( ولا ينكر 
تغبر الأحكام بتغير الأزمان ) أي الأحكام المبنية على العرف . 
وهذه القواعد يمكن الاستناد إليها في نطاق العلاقات الدولية › 
كا لحف ذلك ق كخانات لحه هون سس هة اة 


(۲۲) المغني ج ۸ ص .٠۲۳‏ 
)۲٤(‏ اختلاف الفقهاء للطبري ص ۳۳ وشرح الخرشی ج ۲ ص .٠١٤‏ 


۲٢ 


الشيباني في كتابه السير الكبير وفي شرحه لاإمام السرخسي . 
کاشسا ے اناو ات + 

١‏ - عقد المعاهدات بين الدولة الإسلاميه وبين غيرها 

او مر جات اف الق هة الإسلامية ودلت عليه 
الصرايق الشديسة ي السك التبوية : وکونا بعضهبا هيما 

والواقع أن المعاهدات وما تتضمنه من التزامات وما 
رة من قوآقة و گام قفو مسوا من خسان القاقون 
الدولي الإسلامي » لا سيما وان للدولة الإسلامية سلطة 
قوي والسطا .حف االلعا مات مو يها جع اقول 
وبالشروط التي تراها محققة لمصلحتها ويلزمها الوفاء بها لأن 
الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز فلا يحرم منها أو 
hS E E‏ أو ف 
السنة أو اجماعغ صحيمح أواقياس معتبر( ) ويدل اغنن هذا 
الأضل الإمر بالوقاء I‏ والقهي عن الق قال قال ؟ 
ل يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود واوفوا بعهد اش إذا 
عاهدتم ‏ وفي الحديث: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً 
شو لال ان لحل راما ] . ون قان سن الفقهاء أن الامال 
ق العقود وشروطها التحريم إلا ما نض الشارع غل حله 
وإباحته فقوله ضعيف لا ذكرنا ولأنه لو كان الأصل ف العقود 
والشروط التحريم إلا ما أباحه الشارع صراحة لما امرت 
الشريغة الإسلاميه بالوفاء بالعقود مطلقاً وذم نقضها مطلقاً . 
اما التثبت بالحديث الشريف : « من اشترط شرطاً ليس في 


7 
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كتاب الث فهو باطل » فهذا البطلان إنما يكون إذا خالف ذلك 
الق کی اف وخ او ک6 1ط فا و اة 
تعالى صراحة("') ومن المفيد هنا أن نذكر نص كلام الإمام 
الجصاص في هذا الباب لأهميته في موضوعنا قال في كتابه 
أحكام القرآن : ( وقد اشتمل قوله تعالى: ‏ يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود ‏ على الزام الوفاء بالعهود والذمم التى 
نعقدها لأهل دار الحرب وأهل الذمة والخوارج وغيرهم من 
سائر الناس وهو نظير قوله تعالى : [ وأوفوا يبعهد الث إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها # فما اختلفنا في 
جواز عقد أو فساده صح الاحتجاج بقوله تعالى: # أوفوا 
انعقو لاقام موا عراز ج مها و2 
«المسلمون عند شروطهم» في معنى قول اله تعالى: ل أوفوا 
بالعقود 4. وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرط 
الاتسان عالن هسه سا لتقم لال تخهه )۹ ؛ 

وبناء على ما تقدم فإن المعاهدات التى ترتبط بها الدولة 
الاسلاميه تعتبر آحکامها وما جاء فيها جزء من القانون الدولي 
الإسلامي » وملزما لها لوجوب الوفاء عليها فيما التزمت به 
حتى ولو كانت شروطها مجحفة بها » قبلتها الدولة الإسلامية 
اتج ا ا واا د أعظم 
مها يدل عل الفا جاه ق خعامدة الضيية والقى دگر اسا 
وفيها شرط رد من جاء مسلماً إلى النبي يَيةٌ إلى قريشءوفي هذا 
الشرط وجوازه ولزوم الوفاء به يقول صاحب المغني : ( ولكن 


١‏ فار این تة م ۴س ۹ مادقا 
(YY)‏ أحکام القرآن للجصاص 2 1 ص ٥‏ . 


۲۸ 


لا يجوز هذا الشرط ألا غنة شذة الحاجة ألنه ويقيك الضلحة 
فيه » ومتى شرط لهم ذلك لزم الوفاء به )”") . والواقع أن 
شروط الضرورة التي يجوز أن تلتزم بها الدولة الإسلامية ثم 
زوم الؤفاء بها عليها كثيرة : متها ما ذكزناه في معاهدة 
انيت نها ما هم التبي ك أن بتعاف عليه فق اجا ق 
السنة ان رسول الله َة أرسل إلى عيينة بن حصن وهو مع آبي 
سفيان في يوم الأحزاب - أى معركة الخندق - « أرأيت ان 
جعلت لك تلت تمر المدينة أترجع يمن معك من غطفان ؟ 
فارسل إليه عيينة إن جعلت لي الشطر فعلت ٠»‏ وبناء 
على هذه السوابق أجاز الفقهاء عقد المعاهدات مع دار الحرب 
لدفع شر الأعداء ولو بدفع مال لهم للضرورة( ") وجواز عقد 
المعاهدات ل عقف عتد جالإات الجرب «بل يجوز في جميع 
الأحوال ولتنظيم مختلف الأمور ما دام في ذلك مصلحة للدولة 
الإسلامية ولا تخالف أحكام الشريعة كما قلنا . 

انتهاء المعاهدات : 

١‏ - وينتهي أثر المعاهدة بانتهاء مدتها إن كانت موقتة 
قال تعالى : ( فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 4 
وقال تعالى : ل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 4 
گیا دته اکسا خلال الطرف ار وها: 
ناصرت قريش حليفتها بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين 
خلافاً لشروط المعاهدة . وتستطيم الدولة الإسلامية نقض 


(۲۸) المغني ج ۸ ص .٤١١‏ 
)۲١(‏ المغني ج ۸ص .٤١١‏ 
( 


9 حناشيه الدسوقي ج ۲ ص 0 


۹ 


التاهةة فة خوف دز الظرف: الأخز وخبانتة إذا قامت 
القرائن المعتبرة الدالة على ذلكءقال تعالى: # وأما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ‏ إن اله لا يحب 
الخائنين 4" أي إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها وجب 
كبنذ ,لمق فقا للضرر اغن الذواة ا ولكق مب 
إعلدمیم بخن یدهم وقایه من الغدر(' 

سادساً - أعمال الخلفاء الراشدين : 

٢‏ - ومن مصادر القانون الدولي الاسلامي السوابق 
المهمة في أعمال الخلفاء الراشدين المتعلقة بالعلاقات الدولية › 
لأن الخلفاء الراشدين ف منزلة عالية جداً في الفقه والمعرفة 
بمقاصد الشريعة » ولهم دراية واسعة ودقيقة بالسناً 
النبويةء وقد جاء الحديث يأمر باتباعهم فقد روي عن النبي ٣‏ 
انه قال : « عليكم بسنتي وسئّة الخلفاء الراشدين المهديي: 
من بعدي عضواً عليها بالنواجذ » وسنتهم هي » که 
أفهم » نهجهم وطريقتهم في معالجة الأمور ومنها وتاس 
الدولة » ويزيد من أهمية أعمالهم وآرائهم أنهم طبقوها فعلا في 
نطاق العلاقات الدولية لأنهم ابتلوا بأمرة المسلمين فعقدوا 
العاهذات وهنا الأؤامر:والقطسات إل مزا الجيوش 
والأقاليم فيما يجب عليهم اتباعه في قتالهم وبسلمه 
ومعاهداتهم مما يعطينا سوابق مهمة في هذا الباب ويمكن 
الانتات اال ها وا لاكة مرها آي القاس لبها ٠‏ وشا سا 


. 0۸: سورة الأنفال الاية‎ )۳١( 
۲ وحاشية الدسوقي ج‎ "٠۷ احكام القرآن لابن الد-ربي ب "ب‎ )۳۲( 


سار عليه الفقهاء » فإننا نجدهم يحتجون بأعمالهم ويستدلون 
بها » بل أن بعض الفقهاء يجعل أعمالهم بمنزلة الإجماع أو 
الإجماع السكوتي لعدم وجود الخلاف فيها . فمن استدلال 
الفقهاء بأعمالهم » ما احتج به فقهاء الحنفية وغيرهم في 
فسسأالة العشور أي ما يؤّخذ من الأجنبى إذا دخل دار 
الإسلام بمال للتجارة » فقد جاء في السير الكبير للشببانى 
ووهه ۲إ ق الاس چا وخ اله ارس عا 
الجاراة.., الدایل علب عا زوج ان غاگر غب رهی لف عته 
كتب إليه كم نأخذ من تجار آهل EO‏ 
منا ؟ فقال هم يأخذون منًا العشر » فقال خذ منهم العشر )") 
ومثل هذا الاستدلال استدلالهم بفعل عمر ايضاً على مقدار 
قوري الخراج على الأرضن الفتىجة والجزية المأخوةة سن 
آهلها . وفي كتاب الخراج يقول أبو يوسف رحمه لنت 
بفعل عمر أيضاً : ( وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقن 
دماء آهل السواد وجعلهم ذمة بعد أن eT‏ ) وي المغني 
لأبن قدامة الحنبلي : ( وكذلك الفلاحين - لا يقتلون - إذالم 
يقاتلوا » لما روي عن عمر رضي الله عنه » قال : ( اتقوا الله في 
الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب )0“ . 

وكذلك يحتج الفقهاء بوصايا وأوامر الخلفاء الراشدين 
لأمرائهم وقواد جيوشهم فمن ذلك احتجاجهم بوصية ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفیان عندما آرسله لقتال 
القبام فت هال هة 5 ( ل تل يا را اة ول هرا 


(۲۲) شرح السیر الکبیر للسرخسي ج ٤‏ ص ۲۸۳. 
٤ (‏ ) انغني ج ۸ ص .٤۷٩‏ 


۹ 


فدعوهم )) كما أن معاهدات أمراء الأقاليم والجيش في 
الفقباء اا ساعتارها جرج مان اواقن م الغقاء اى 
بعلمهم آو بامضائهم لها » كما في معاهدة أبي ة5 و 
الک8 . 


تاريخ القانون الدولي العام الإسلامي وتدوينه : 

٤‏ - بدا القانون الدولي الإسلامي بنزول آيات القرآن لا 
سما بخة الهجرة أل المذيهة يث قامة للمسلمن ذولة 
وأخذت تنزل الايات بالأحكام المنظمة لعلاقات هذه الدولة 
بغيرها من الدول والجماعاتءكما أن سيرة النبي يه و 
معاملاته مع غير المسلمين كأفراد أو جماعات أو دول كانت 
القواعد الأولى والمهمة في بناء القانون الدولي الإسلامي . ثم 
جاء عصر الخلافة الراشدة وآخذت قواعد وأحكام هذا 
القانون بالتوسع عن طريق سيرة الخلفاء الراشدين 
واجتهادهم . ثم جاء بعدهم فقهاء الأمصار فكان لارائهم 
الفقهية تأثير مهم في التفريع والاستنباط في موضوع القانون 
الدولي الإسلامي . 

: أو لا - تدوين القرآن الكريم‎ - ٥ 
فقد بدا من عصر النبی َيه فقد کان له کتاب یکتبون له آیات‎ 
A ی ق‎ 
ز در ' ج لأبي يوسف ص ١١ء مجموعة الوثائق السياسية في أل‎ 
.۲۹۰ رن زالخلافة الراشدة للدکتور محمد حمیدالل ص‎ 


ن 
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القران > ولذلك سموا بكتاب الوحى » ومن آيات القرآن ما 
يتعلق بموضوعات القانون الدولي الإسلامى مثل آيات القتال 
والمعاهدات واسرى الحرب وغنائمها والأمان ونحو ذلك » ثم 
جف الشران ق مسف رات ق و آي کار 
الصديق رضي الله عنه وهذا الجمع يعتبر أول ا 
كامل لنصوص القانون_الدولي الإسلامي الوارد في القرآن 
الكريم في ضمن نصوص الأحكام الأخرى التي اشتمل عليها 
القران . 
۹ - قافا دوقن السثة . 

ا هي المصدر الثاني لأحكام القانون الدولى 
الإسلامي !لا انها لم تدون في عصر النبي بء كما لم دون ف 
عصر الخلفاء الراشدين » ومعنى ذلك انه لم يجر تدوين 
لأحكام وقواعد القانون الدولي الإسلامي الوارد في السنّة 
النبوية . ولكن لا يعني هذا أن شيئًاً منها لم يدون اصلً . 
فالحقيقة أن شيئًاً من التدوين حصل لها » وفي ضمن هذا 
الشيء الذي دون دونت بعض أحکكام القانون الدولي 
الإاسلامي. فمن الثابت أن النبي َة كان يكتب المعاهدات 
ويرسل الكتب والرسائل إلى الأمراء والحكام » وفي هذه أحكام 
كثيرة تخص القانون الدولي الإسلامي . كما ان بعض الأفراد 
کانوا یکتبون ما يسمعونه من النبې يه - بعلمه واذنه - في 
ف اتقون , متها ما هى تقار الدولي الإسلامي » 
راشان هدم الدرتات الش خضت . شحيفة سداق ين مخري 
رضي الله عنه المسماة بالصحيفة الصادقة » كما كان هو 
يسميها لأنه كتبها سماعاً عن رسول الث يي مباشرة وتضم هذه 
الصحيفة مئات الأحاديث وقد رواها الإمام احمد في 


FF 


مسنده" . كما كان للإمام علي رضي الله عنه صحيفة يعلقها 
اسیا [١‏ ل بعل سک۴۹ ر ب اا 
اتجه الخليفة المشهور عمر بن عبدالعزيز إلى تدوين السنة 
بأحكامها المختلفة ومنها احكام القانون الدولي الإسلامي 
العام.. فكتب إلى عامله على المدينة الفقيه أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم : ( أن اكتب إل بما ثبت عندك من 
الحديث عن رسول الله فإني خشيت دروس العلم وذهابه › 
كن الظيفة زي هبل ان يتم القدري .كم اتشر القدوين 
وفشا ف القرن الثانى للهجرة وظهرت المصنفات في السنة 
اک مایا قاری السا و رھک اقروت اشا 
i gis Him a lela Sal‏ 
کد وان اتک راش ووو :ق ولت السا سي واب 
الع وة ماب المي واله اه اة ك الان ق 
القطفة راصي القانيون الول الإمسااى ٠‏ ون هنذ 
اقات مسي البخازى ولم ف أوأكلق القرق االثالة 
ا . 

ويلاحظ هنا أن العلماء عند تدوينهم السنة النبوية كانوا 
يجعلون منها أبوابا في حياة النبي َيه وسيرته سموها باب 
اتی فی کی ا ویک 
أشهر من كتب في سيرة النبي َة محمد بن اسحاق بن يسار 
اا 0 ف اوقد لخن وة الو انو فة 


(۳۷) السنة قبل التدوین للاستاذ محمد عجاج الخطیب ص .٠٤۸‏ 
(۳۸) المرجع السابق. 
(۳۹) المرجع السابق ض ۳۲۹ وما بعدها 
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عبداللك بن هشام المتوف ف أوائل القرن الثالث للهجرة وقد 
خرن ان مشا عل الحافا عل اسلاراق م دة 
اسحاق مع تعديل بسيط في بعضها مما يجعل لسيرة ابن 
هشام قيمة علمية وتاريخية عظيمة لأنها تعتبر اقدم آثر وصل 
إلينا في موضوع السيرة النبوية بصورة متكاملة » وفيها كثير 


. من أحكام القانون الدولي الإسلامي‎ ٠ 


۷ - فالتا - تدوين الفقه : 

ثم جاء فقهاء الأمصار فدونوا الفقه الإسلامي . وجعلوا 
من آبوابه باب السير والجهاد وبحثوا فيه موضوعات القانون 
الدولي العام الإسلامي بتفصيل وذكر الجزئيات الكثيرة » 
واقدم كتاب فقهي وصل إلينا هو كتاب المجموع الفقهي للامام 
زيد بن علي المتوف سنة ٠١١‏ وهو يضم فصولا في السير وفيه 
فقه وحديث . وكذلك موطاً مالك المتوفق سنة ١۷۹‏ ه . 

وأقدم الكتب المؤلفة بالسير فقط سير الإمام الأوزاعي 
فقيه الشام المعروف المتوق سنة ٠١١‏ هوقد ذكر جملة كبيرة 
منها الإمام الشافعي في كتابه الأم » ويعتبر كتاب السير لفقيه 
العراق االقشهور ممست بن الس الجا الحتية 
بنا 4 فاجع اسع التي القعبة انولفة ف 
موضوعات القانون الدولي الإسلامي بصورة منفردة ومتميزة 
عن مواضيع الفقه الإسلامي الأخرى . وقد تكلم فيه عن 
الأمان بأنواعه وما يصير به غير المسلم ذمياً » وأحكامه في دار 
اساك ون قراغ المرب والماهدات و ققها: راتا 
الحرب: ق الأمرال والاشخاهن.وغتا الحرب والعاهدآت 
ونقضها + وآثار الحرب في الأموال والفشخاص » وغنائم 
الحرب من منقول وعقار » وعن أسرى الحرب وحكم الإسلام 


٥ 


فيهم » وعن رسل دار الحرب إلى دار الإسلام وما يتمتعون به 
من حصضانة :وع التجارة بين قار الضرتب ودار الإسلام 
وعن المستأمن وأحكامه في دار الإسلام وما خر اتيا للأمان 
ها ا ست وغت داك من اسائ الجزتة الكهخ ي ذف 
المواضيم الأخرى . وقد شرح هذا الكتاب العظيم الفقيه 
او ا اتاق الو ب الح و ول ا 
بكر الملقب شمس الأئمة والمعروف بالسرخسي نسبة إلى 
سرخس وهي مدينة قديمة بين مشهد ومرو . كذلك يعتبر 
الخراج لأبي يوسف من الكتب المهمة والقديمة في بيان احكام 
القانو الدول الإسلاسي : ومن الكحب آلتي, القت ف هذا 
الموضوع بعد آبي يوسف ومحمد الشيباني كتاب الأحكام 
السلطانية لأبى يعلى الحنبلى والأحكام السلطانية للماوردي » 
کي آکری غر مادک . 


اسن القانون الدولي العام الإسلامي ومبادؤه : 


۸ _ أسس القانون الدولي ومبادؤه كثيرة يمكن ردها إلى 
القن خا الد ال وا رعا الفكادق .. ولايت سن اكا 


على كل واحدة منهما على حدة . 

أو ل مدد العدالة : 

۲۹ - مبدا العدالة في الإسلام مهم جداً فهو اساس 
الشريعة الإسلامية وقاعدة اناا ا كه تفرع 
مبادیء نة انات اکل الت ھی ف رة ا : 
وبه أمرت جميع الشرائع الإلهية قال تعالى : # لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 


۲٢ 


بالقسط ... 4 والميزان هو العدل كما قال المفسرون('“) 

ولهذا فإن لمبدا العدالة في القانون الدولي الإسلامي . 
ووج الق اسای , سو جانا لاخ الس بب 

مع الجسي وتي غر انسل افرادا انرا ى جماغات أو 
ت قال ٫تعا:‏ ۾ با أنها الذين آمنوا کونوا قوامین لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اش إن اث خبير بما 
ا ی ن م »وهم الكفار كما قال ابن 

کل ف ایز والأمر بالعدل نهي عن الظلم , 

E Tar 
الأخرال السا لآ اعمان ار جاك ایدو :سا‎ 
کانوا أو غير مسلمين » لأن كون الإنسان غير مسلم لا يعطي‎ 
هرا حو لط » قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم‎ 
عن العدل والظلم : ( ولهذا كان العدل أمراً واجباً في كل شيء‎ 
وعلی کل احد » والظلم محرماً في کل شيء ولکل احد فلا يحل‎ 
. )*٩() ظلم احد اصلاً سواء کان مسلماً او کافراً أو كان ظالاً‎ 

١‏ - ويتفرع من مبدا العدالة مبداأً المعاملة بالمثل » لأن 
عد آلا من الحمل الاس ب فقسا هن الت 
الخاصة به جاء في القرآن : ل وجزاء سيئة سيئة مثلها › 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 » وفي الحديث 
النبوي اأشريف : «عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به » 
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.٠٠۲ _ ۲٤۱١ قتاوي ابن تيمية ج ۱ ص‎ )٤۲( 


۳۷ 


وهن الاج سا ا ل ا لقا قا 
افسياسة الضريبية للدولة الإسلامية » فقالوا إن ما عستوفيه 
فن شترا تجارية امن وعايا الدرل الاجنبية القادين إلنها 
بأموال للتجارة يتحذد بموجب قاعدة المعادلة بالمشل » قإن 
كانت دولتهم تعفي رعايا الدولة الإسلامية من الضرائب في 
اسا او تاخ مته حقداوا محا سن الضرهة قان انرا 
الإسلامية تفعل مثله بالنسبة لرعايا هذه الدول إذا قدموا إلى 
اقلىمها("“) . 

ومن فروع مبدا العدالة في القانون الدولي الإسلامي 
قاعدة قصر المسؤوليه على من قام فيه سببها وأصل هذه 
القاعدة قول الث تعالى: ل ولا تزر وازرة وزر اخرى ¢ وفي 
السنة النبوية تطبيق لهذه القاعدة ففي معاهدة النبي ية مع آهل 
بر فهر سيم اقثرط يهم يعض الشروط. إن خالفرها 
فلا فة لمم ولا عة : قتالفها بعضمم اقاجخير التقفن فين 


خالف لا فيمن لم يخالف ولم يسر حكم النقض على 


الجميع(““) . ومن تطبيقات هذه القاعدة ما ذكره الفقهاء من 
أن طرف المعاهدا مع الدولة الإسلامية إذا كان دولا متعددة 
ونقضت إحداها المعاهدة وأنكرت الباقيات موقف الدولة 
الناقضة اقتصر أثر النقض على الدولة الناقضة ولم يسر على 
الماقيات , اي الي ي مذ المتن 1 از ون انكر من ام 
ينقض على الناقض بقول او فعل أو راسل الإمام - آي إمام 


۲۸۳ ص‎ ٤ الفتاوی الهندية ج ۱ ص ١٤۱۸ء شرح السیر الکبیر ح‎ )٤١( 
NY Saa aL a (EE) 


۳۸ 


المسلمين - بأني منكرٌ لما فعله الناقض » مقيم على العهد > لم 
ينقض في حقه ويأمره الإمام بالتميز ليأخذ الناقض 
وحده ١)‏ . وكذلك قال الفقهاء : ( وإن نقضت طائفة من 
اهل الذمة جاز غزوهم » وإن نقض بعضهم دون بعض 
اختص حكم النقض بالناقض دون غيره . وإن لم ينقضوا 
ولكن خاف الإمام النقض منهم لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم › 
وكذلك إذا نقض أهل الذمة العهد وسكت بعضهم لم يكن 
سکوتهم نقضا )('“) . 

ويقول الفقيه الكاساني في بدائعه : ( ولو خرج قوم من 
دار الموادعة - أي الدولة المتعاقدة مع الدولة الإسلامية 
بمعاهدة صلح أو هدنة - بإذن الإمام - أي رئيس دولتهم - 
كان ذلك دلالة النبذ ولو خرج قوم من غير اذن الإمام فقطعوا 
الطريق في دار الإسلام فلا يكون ذلك نقضاً للعهد ... فالماك 
وأهل مملكته على موادعتهم لانعدام دلالة النقض في 
حقهم )"“) » وكذلك صرح الشافعية بمثل هذا القول(^؛) . 

خانيا مبدا رعاية الاخلاق . 

١‏ -للأخلاق منزلة عظيمة جداً في الشريعة الإسلامية ؛ 
ولذلك مدح الله رسوله بحسن الأخلاق » قال تعالى: ( وإنك 
لعلى خلق عظيم 4. والمقصود بالأخلاق جملة من الصفات 
الحميدة الفاضلة التي تأمر الشريعة بالتحلي بها » وجملة من 
)٤١(‏ المي ج :۸ صن .41١‏ 

1 ) المغني ج ۲ ص ONO FTE‏ 


) 
)٤۷(‏ بدائع الصنائع للکاسانی ج ۷ ص .٠١١ ٠٠۰۹‏ 
)٤۸(‏ مخصر المزني ج ۸ ص ۲۸۰. 


۳۹ 


الصفات القبيحة الرذيلة التي تأمر الشريعة بالتخلي عنها ء 
وهي تعتبر ضوابط للسلوك البشري لأنها في حقيقتها معان 
وقيم معينة تستقر في النفوس وفي ضوبها يحسن الفعل في نظر 
الإنسان أو يقبح ومن ثم يقدم عليه أو يحجم عنه » يباشره أو 
یترکه . وعلی هذا فإن أفعال الإنسان ما هي !لا مظاهر أو 
فروع أو ثمار لما هو مستقر في نفسه من معاني الأخلاق فإن 
سا با ق فقس عا عسل ران قد طاق اة فة 
عمله » فليست اعمال الإنسان مقطوعة الصلة عما في قرارة 
نفسه وإنما هى موصولة به كما أن فروع الشجرة وثمارها 
ا ی اا کے مکح کا یی ق 
اهتمام الشريعة بالأخلاق مبالغة او إسراف وإنما هو اهتمام 
ق مةه واا الان ما قد من رهاق واعتبان . 
كرض عل اسلاج اسان اء مناك > 


وقد بينت نصوص القرآن والسنة ما يجب التحلي به من 
الأخلاق الفاضلة وما يجب التخلي عنه من الأخلاق الرديئة ؛ 
فمن الأول الوفاء بالعهود والالتزام بالكلمة والعفة والأمانة 
والصدق والرحمة والتسامح والرفق والشجاعة وغير ذلك مما 
هى مذكور في القرآن والسنة . ومن الثاني أت الأخلاق 
الرديئة » الغدر والخيانة والنفاق والكذب والقسوة والظلم وغير 
ذلك. 

١‏ - وتبدو أهمية الأخلاق في الشريعة الإسلامية في 
اا قاترو جا يسو اة و ق ققق الفا 
الدولي الإسلامي بصورة خاصة » من ثلاثة وجوه تكون في 
القت ف اسول ةا : 


الوجه الأول - أو الأصل الأول : 

١‏ - إن مراغاة مقتضى الأخلاق في الشريعة الاشلامية 
ا ااا : آخذا ای فا اس وجب اق جت الات 
الفردية والدولية فلا فرق بين الأثنين في لزوم مراعاة الأخلاق › 
وعلى هذا فان من مبادىء القانون الإسلامي الأصبلة مراعاة 
الأخلاق » والدولة الإسلامية تلتزم بهذا المبدا غاية الإلتزام 
وفي جميع الظروف والأحوال وفي جميع علاقاتها مع الدول 
الأخرى ورعايا هذه الدول وإن كلفها الإلتزام بهذا المبدا 
تضحيات وثمناً باهضاً » لأن الالتزام بمقتضى الأخلاق شيء 
ثمين جدا لا يعادله شيء وکل بذل وتحمل في سبيله هين 
بسيط » وإن التفريط به شيء خسيس جداً لا يرفع خسته 
شيء . وعلى هذا فما يلزم الأفراد في علاقاتهم الفردية من 
مراعاة لجانب الأخلاق الفاضلة والتوقي من أضدادها يلزم 
مثله الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأخرى » لأن 
الشريعة الإسلامية لا تقبل أن يكون الشيء ذميماً محرماً في 
علاقة الفرد بالفرد ويكون نفسه جميادً حلالا في علاقة الدولة 
الإسلامية مع غيرها من الدول . 

› ومن تطبيقات هذا الأصل المهم في رعاية الأخلاق‎ - ٤١ 
ق القران والستا واجكياكدات الفقهاء ودک عى‎ 
: الأمثلة لها‎ 

| - فى القرآن والسنة : 

جاء في القرآن الكريم: ل وإما تخافن من قوم خيانة 
فانيذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 4 اي إذا 
ظهرت اثار الخيانة وثبتت دلائلها فانبذ إليهم عهدهم » أي 
أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يستوي الجميع في معرفة 
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ذلك وإن كانوا هم البادين في النقض ف إن الت لا يحب 
الخائنين ‏ يقول الإمام ابن كثير في تفسيرها (آي حتى ولو في 
حق الكفار لا يحبها - أي الخيانة - أيضا )(*“ . 


وقال تعالى: ل وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق وات بما تعملون 
بصبر ¢ أي إن استنصركم المسلمون الذين لم يهاجروا إليكم 
على عدوهم فانصروهم فإنه واجب عليكم لأنهم اخوانكم في 
الدين إلا إن استنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم 
نخان ا إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا 
عهدكم معهم وإن كان الكفار هم المعتدين » رعاية للعهد . 
ا الات o‏ . وفي هذا النص أكبر دليل على شدة 
تمسك الدولة الإسلامية بمعانى الأخلاق الفاضلة وتحريم 
اإغبر .ايها وان نئ 6ا ف فرهن لاسن إلى الان . 

ومن السنة ما جاء في معاهدة الحديبية التي ذكرناها 
ونعید ما ذکرناه لأهميته هنا » فقد كان من شروطها اهن 
يأتي محمداً مسلماً من قريش بدون اذن وله برده النبي ميا › 
فاع آثتاء ذلك آبى جل سلما تضرح المسلمين فقال له 
a os Sba‏ فقال له النبي ماز قت , 

ثم قال النبي َد إلى ابي جندل معللاً امتناعه من قبوله 
واوا « إناقد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً 
واعطيناهم على ذلك وأعطونا عهداً وإنا لا نغدربهم » . 


۲ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۲۰. ومثله في أحكام القرآن للجصاص ج‎ )٤۹( 
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ل فا الفوم القمية ق اة الأخلاق سان 
الغلفاء الراشدون رقا اجتهاد الففهاء السفحين . ون 
العاف سا الف اكد ف ف اب او 
عبيدة بن الجراح صالح أهل الشام على شروط معينة وكتب 
ها إل الكنة سميمة الخطابدركي الرمنة فكب اليه 
الخليفة يقرّه على ما فعل ويقول له فيما كتب إليه : ( ووف لهم 
بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم )(' . 

ع ن آراد الققيك واختها داف اة عنان رعا 
الأخلاق ما يأتي : 

١اا‏ االوا بالا روط األفقة ن المحاق داك اا 
تعقدها الدولة الإسلامية في حالات الضرورة وفي هذا يقول 
ضاحب المغني : ( ومن شرط لهم ذلك لزم الوقاء به )() . 

ے القوقی سن شه الکن واچ : ومذ الك ك 
Ee Rha e A‏ ۳ 


للمسلمين فهم آمنون ) » ويقول الإمام,السرخسي في شرح هذا 


القول : ( فلو لم يثبت الأمان به كان نوع غدر من المسلمين › 


والتحرز عن صورة الغدر واجب . يوضحه آنهم إذا لم يفهموا 
يعرفونها فلا يبطل به حكم الأمان في حقهم )") . وقال الإمام 


.٠۳۹ الخراج لابیٰ يۈسف ص‎ )٩۱1( 


اي ۸ص 8 


۳ 


الکاسانی : ( لو کان واحد منهم دخل دار الاسلام بالمواد عه 
فمضى الوقت وهو في دار الإسلام فهو آمن حتى يرجم إلى 
مأمنه لأن التعرض له تزهة الغدر فيجب التحرز غنه ما 
اک 

۳ - لا يجوز لاحاد المسلمين خيانة أهل دار الحرب إذا 
دخل اقليمهم بأمانهم لأن خيانتهم غدر ولا يصلح الغدر في 
أخلاق الإسلام » وفي هذا يقول فقهاء الحنابلة : ( من دخل 
- اي من المسلمين - إلى ارض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم 
لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم لأنه غدر ولا 
يصلح في ديننا الغدر ... )(°° . 1 

٤‏ - وذهب فقهاء الحنابلة إلى مدى بعيد جدا في لزوم 
رعاية مقتضى الأخلاق الفاضلة » ولو كان في هذا الإلتزام بقاء 
المسلم في أسر العدو » فقد قالوا » وما أسمى ما قالوا : ( إذا 
أطلق الكفار الأسير المسلم واستحلفوه على أن يبعث إليهم 
بفدائه أو يعود إليهمءلزمه الوفاء قال تعالى: ‏ وأوفوا بعهد 
الته إذا عاهدتم 4 ولأنه قال رسول ال مو : «إنا لا يصلح فى 
ديننا الغدر » فعليه أن يرد الفداء ويهذا قال عطاء والحسن 
والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي › فإن عجز عن الفداء 
رجع إليهم وبهذا قال الزهري والأوزاعي . وأن أطلقوه 
وشرطوا عليه المقام عندهم لزمه ما اشترطوا عليه » لقول 
النبي َة : « المؤمنون عند شروطهم ٠»‏ . 


٤ 


إيقاف قاعدة المعاملة بالمثل لرعاية الأخلاق : 

١‏ تقلا آن؛ الذولة الإسلامية تة بقاعة الخابة 
بامثل اتطبيقاً لبد الغذآلة أو تفريكاً عليه > ولكن هذه القاع* 
تتركها الدولة الإسلامية إذا كان الأخذ بها يؤدي إلى تجاوز 
معاني الأخلاق الفاضلة ويؤؤدي إلى التلبس بالأخلاق الردىثة 
وبالتالي تفوت حقيقة العدالة وإن بقي ظاهرها ومن تطبيقات 
هذا الإيقاف بمقتضى الأخلاق » أن القاعدة في جباية الضرائب 
التجارية من الأجانب إذا دخلوا اقليم الدولة الإسلامية قاعدة 
المعاملة بالمثل » ولكن تقف هذه القاعدة إذا كانت تؤدى إلى 
الظلم كما لق كانت دار الحرب تأخذ ضريبة من المال القليل 
الذي يذخل به لجان المسلمون إلى دار الخرب. ٠‏ أ قافر 
اموالهم فإن الدولة الإسلامية لا تفعل هذا مع رعايا هذه 
الدوة إذا لرا أن الأسام وق عدا الى يفول اح 
ابوط ( قان کاتوا - آي أهل. دان الحري يرتا ق 
اخذ شيءَ من القليل.-مق تجاوتا تجن ¥ قاش خو .إل 
تری لو کانوا ياخذون جمیع الأموال من تجارنا لا نأخذ منهه 
ذلك لأن ذلك يرجع إلى غدر الأمان ) وفي حاشية ابن 
عابدين على الدر المختار ( الأصح عدم تعشير ما لهم - اي 
اخذ ضريبة منه - إذا لم يبلغ نصاباً وإن اخذوا متا من مثله › 
لأن ما دون النصاب قليل والأخذ من القليل ظلم ولا متابعة في 
الظلم )“ ء وقال فقهاء الحنفية لو أن دار الحرب قتلت رعايا 
دار الإسلام المقيمين في ارضها فلا يجوز للدولة الإسلامية ان 


() سطع ۱١‏ م ٠7‏ 
(٥۸)‏ الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص © 


0 


ات وڪ 


تعاملها بالمثل فتقتل رعاياها الموجودين في إقليم الدولة 
الإسلاميه لأن هذا ظلم وغدر بالأمان فلا يجوز شيء منه › 
لأننا لا نتخلق بالأخلاق الرديئة وإن تخلقوا هم بها“ . 

الوجه الثاني - أو الأصل الثاني : 

١‏ والاضل الثاني الذى تبرز به أهمية الأخلاق في 
اة وف قانونها 'الدولي الأسلاسي × أن امراغاة الاخلاق 
الفاضلة مطلوبة في الغاية والوسيله . 

ا ن الفا پچ ا 
بمقتضى معايير الأخلاق وقيمها فكذلك يجب أن تكون الوسيلة 
المؤدية إلبها وعلل هذا فالشريعة ترفض رفضناً قاطعا المبداً 
الخبيث القائل الغاية تبرر العا فة الا قان لادا 
في القانون الإاسلامى » مبدأ شاع في أوروبا مذذ أن أظهر 
ماق كات الر اة ١١6م‏ : وعال هة : #7 محل 
للأخذ قا غد الأنخلاق فى أآمور الذولة )(". 

ويدل على هذا المبدأً آية النبذ التي ذكرناها فيما سبق 
ونذكرفا فنا أيضاً لتوضيم الإستدلالء قال تغالى: < وإما 
تکافن بم اقوم کیان قانید ایم کی سوا إن ل و 
الخائنين 4 تشبر هذه الإية الكريمة إلى أن الخيانة ممقوته 
E a etle of RSE‏ 
الأعداء وخيانتهم » فعلى المسلمين التوقي من الخيانة باعلام 
الأعداء بنقض العهد قازوت اة لا شنا وعلی حبن 
غرة . وكذلك آية الاستنصار التي ذکرناها ونعیذ ذکرها ها 


(۹) كتابنا المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية هامش )١(‏ ص 1٠‏ 
)٠١(‏ القانون الدولي العام للدكتور محمد سامي جنينه ص :٥٩‏ 


1 


هنا: ‏ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على 
قوم بينكم وبينهم ميثاق واش بما تعلمون بصير 4 فإن 
تنصرة المسلمين المظلومين واجب على الدولة الإسلامية ولكن لا 
تفعله إذا كان وسيلة نصرتهم أو كانت نصرتهم تستلزم 
ارتكاب الخيانة ونقض العهد ... وهكذا فإن الشريعة 
الإسلامية وقاتونهاا الدوي, العام آلا يسمحان مطقفا ألا ة 
الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة » لأن أخلاق الإسلام 
تة الخياة وتختقى الخان . 

الوجه الثالث - أو الأصل الثالث : 

۷ - والأصل التالث الذي تبرز فيه أهمية الأخلاق في 
القانون الدولي الإسلامي ان الأخلاق في الإسلام موصولة 
بتقوی الله وتحت مراقبته ؛ وما کان هذا شانه وجب عل 
المسلم رعايته والعناية بهءقال تعالى: لظ فاتموا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم إن اش يحب المتقين 4 فالوفاء بالعهد من تقوى الل 
وموصول بها ویحبه الله » وما يحبه الله من معاني تقواه لزم 
على المسلم والدولة الإسلامية الإلتزام به واعتباره في جميع 
الأحوال . ولي آية العدل مع غير المسلمين: .<( ولا يجرمتكم 
شان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى 
واتقوا اله إن ابت خبيرٌ بما تعملون 4 دلالة واضحة على أن 
العدل وهو من معاني الأخلاق الإسلامية » يعتبر من تقوى 
الله ء ولق کان مم غير السلمي : قعل المسلمن مرأعاته لأ 
الله خبير بمدى التزامهم به . ولا شك أن ربط الأخلاق بتقوى 
الله يعطيها قوة ورسوخا في النفوس ويزيد من قوة إلتزام 
الدولة الإسلامية بها » لأنها جزء من تقوى الله يحاسب عليه 


المسلم في الإخرة . 


۷ 


أشخاص القانون الدولي العام الإاسلامي : 


القاتون الدولي الأسلامى يتفن ملاقات الدرة 
ایی بکیرفا من افوا فالورل زان فی اخبجامی سا 
نقاتون, . والكن: الققهاة المسلسن عله كلاعمع عن اقرا عا 
القاتىن والكامه لباب السير واليهاد ف لفت الساتى , 
يتكلمون عن حقوق وواجبات الأفراد من ذميين ومستأامنين 
فما بطل بهم اق قااقاتهم س الذر الإساكمية ,وق اك ما 
ق الوط لادی کے کد قال ق ایل كتا الما 

ای إن ال ج س و س ا القا ي 
ا ف سيو امسن ق العامة مى الش ركن سن اهل 
الحرب ومع آهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة ومع 
اللرتديق آلذين قم الخبث الكفار بالانكار يد الإقران ومع آمل 
الى الین حالم فون حال شرك وا تا جاهلين وني 
التأويل مبطلين )0 > وهذا الكلام يدل على أن الأفراد اشا 
مل اشقاضن القاتون الدول, اقام لامي لطر الققهاء 
ال . والزاقم أن الكادم عن المستاشن وأهل الذمة ق 
هى ياساي فهر ق لقصل نادار 
اھر كى 3 الو وان اکا کن فا الب 
وأهلها من صميم ابحاث السير في الفقه الإسلامي وعلى هذا 
عن لرل ر کے عن فول راه فشا بارت 
ن الشقاص القاثرن الول العام اااي . 


.! ص‎ ٠١ المبسوط ج‎ )1١( 


۸ 


أولا ‏ الدول : 

۹ - قلنا فيما مضى من الكلام أن الشريعة الإسلامية 
قفر اقا وة شاا فة الو مى الئن بور عة 
الفقهاء ف : ( دار الإسلام ( وتصم جميع البلاد الاسلامية 6 
البلدة الواأحدة hy‏ ومعنی ذلك أن دار الاسلام أو دولهة 
الاسلام تعتبر وأحدة غر متعددة > والتعدد علیھا طاریء کما 
اق شاا السين اقرخ توا ايا ات رة 
e‏ . ولم يشترط الفقهاء لاعتبار الدار دار 2 
فلن ایل بیو erne‏ 
ف ر لاسلا مبان الق اى ان اساك 
)١۲(‏ فتاوی واختیارات ابن تيمية ج ٤‏ ص .۱۸٩‏ 


۹ 


الشأن بالحكام المسلمين تطبيق الشريعة الإسلامية . 
أما دار الحرب فهي جميع البلاد الأخرى التي لا تجري 

فيها أحكام الإسلام رلاتتكنها السلقئن ؟ . وين 
الفقهاء لا يذكر في تعريفه لدار الحرب عدم جريان أحكام 
الإسلام فيها وإنما يذكر فقط أن حكامها غير مسلمين وفي هذا 
المختى قال الزيدية ي تخريقهم لداز الحزب : «واعلم أن دان 
الحرب هي الدار التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من 
المسلمين عليهم »"") والواقع أنه لا خلاف بين الاتجاهين في 
تعريف دار الحرب . لأن الاكتفاء بذكر كون الحاكم غير مسلم 
يتضمن عدم جريان أحكام الإسلام في هذه الدار لأن الشأن 
في الحاكم غير المسلم أنه لا يطبق أحكام الإسلام . 

٤٠‏ - وتصبر دار الحرب دار إسلام بجريان أحكام 
الإسلام فيها ودخولها في السلطان السياسي لدار الإسلام وفي 
هذه الحالة ا منها . وتصيبر دار الإسلام واا عرب 
بإظهار أحكام الكفر فيها أي تطبيق غير أحكام الإسلام وهذا 
ما ضرح به الاما آبى يوسف ‏ ومخمد ين الس الشيباني 
وفقهاء الزيدية" . 

٤١‏ - والان » وقد عرفنا المقصود بدار الإسلام ودار 
الحرت.٠‏ فما هوقف الأول من الكاتية ٩‏ الجواب غا هذا 
السؤال : أن الدولة الإسلامية تعترف بالدولة غير الإسلامية 


)٦٠٥(‏ شرح النيل ج ٠١‏ ص ۳۹١‏ . السياسة الشرعية لعبدالوهاب خلاف 
س ۹ 

.٥٥١١ ص‎ ٤ شرح الأزهار ج‎ )1٦( 

(1۷) شرح السير الكبير ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ وما بعدها » البدائع للكاساني ج 
ص ١۳۰١ء‏ الفتاوى الهندية ج۲ ص ۲۳۲. شرح الأزھار ج۲ ص۹۷۲ 


¥١ شن‎ 


اعترافاً واقعياً لا شرعياً » وهذا هو الأساس الذي قامت عليه 
قواعد القانون الدولي الإسلامي والأصل الكبير الذي تفرعت 
منه جمیع آنظمته وضوابطه وجزئیاته» وي ضوئه یمکننا فهم 
جميع جزئيات وآفكار قواعد هذا القانون > فلا بد من توضیح 
ذلك بايجاز : 
أ -الاعتراف الواقعي : 

يقن اغراف افر اساد بخيو فا سق الق 
اعتزاقاً واقعيا عل اشاس وجو ما الاد ااتخسزس .لان ما 
هو موجود محسوس لا يمكن انكاره . ويتحقق هذا الوجود 
المادي بالقوة والمنعة أي بالقدرة الفعلية لهذه الدولة على بسط 
سلطانها على إقليمها ورعاياها . وعلى أساس هذا الاعتراف 
الواقعي تعقد الدولة الإسلامية معها المعاهدات وما يترتب 
ليها من الترّامات ؛ أو عل مشاكل,معلقة أن تنظيم امون 
تجارية فيما بينها . وعلى أساس هذا الاعتراف تسمح لرعاياها 
بالدخول إلى إقليم الدولة الإسلامية بالأمان وما يترتب عليه 
من أحكام وحقوق وواجبات بالنسبة للمستأمن ولدار 
الإسلام . وعلى اساس هذا الاعتراف الواقعي تعترف لها 
الوولة الإسلامية بسلطاتها عل اجر اتها فاخين اقليسيا 
وبتمثيلها لهم فترسل إليها تركة رعاياها الذين يموتون في دار 
الإسلام وليس معهم ورثتهم » جاء في المغني لابن قدامة 
الحنبلي في هذا المعنى ما نصه : « وقد نص أحمد في رواية 
الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم 
حتى يدفعها إلى الورثة »') وهذا القول الصريح في اعتراف 


۸) المغتی ج ٦ض‏ ۲۹۷. 


الدولة الإسلامية بتمثيل الدولة غير الإاسلامية لرعانها 
وها ل داك للها وخ قرع ارتاي على 
مختصر خليل في فقه المالكية في مسالة مال المستامن وذبته .اذ 
قتل في دار الاإسلام > قال الشارح : « فماله لورنته فپرتل مع 
دته لوارثه » فان لم يكن وارث فصريح نصوصهم أنه لا حق 
فيه للمسلمین بل یبعث هو ودیته لأهل بلاده »"' ومعنى لأهل 
بلاده اإرساله إلى حكومته . 
ب ۔ عدم الاعتراف الشرعى 1 
۳ - قلنا أن الدولة الإسلامية ووت افا رها 
I O‏ الإسلامية وزج ذلك إل ان الدولة غير 
الاسلاميه لا تقوم على أساس الإسلام ولا تتخذ أهدافه 
أهدافاً لها ولا شرعته قانوناً لها ومن ثم فهي في نظر الشريعة 
الإسلامية كيان باطل قام على اساس + i gE as‏ 
شأنه ووصفه لا يمكن أبداً ان تعترف به الدولة الإسلامية 
اعترافاً رعا لأن شرعية الشيء واحقيته E‏ مَن 
مفاهيم الشريعة وأحكامها + والتي الإاسلامية تعتبر ما لا 
يقوم على أساس معانيها باط قطعا Bu ie Labs.‏ 
فإن هذه الكيانات أي الدول غير الإسلامية التي تقوم على غير 
الإسلام وترفض أحكامه تعتبرها الدولة الإسلامية كيانات 
باطلة لا تستحق البقاء لأن الباطل منكر وفساد . والمنكر يجب 
أن یزال » وزواله یکون ببنائها من جدید على آساس الإسلام 
بأن يكون حكامها مسلمين ويكون قانونها هو القانون 
الاسلامي أي الشريعة الإسلاميه . ويتم ذلك على اختبار بان 


(1۹) شرح الزرقاني لختصر خلیل ج ۸ ص ۲۱۲. 
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تعثذق الاسلام وتطبق قاثوته » أو تخضنم لسلطان الدولة 
الإسلامية السياسي وقانونها الإسلامي وعلامة ذلك التزامها 
دقع الجا :فلن لم تخترهذا اوداك كا مجان الدراة 
الإسلامية ان تقاتلها حتى تخضعغها لسلطانها السياسي 
وقانونها الإسلامي فتصير من دار الإسلام . ومعنى ذلك كله 
أن الأصل ف ءغلاقة الذول الإسلامية بغيرها من الذول علاقة 
خرب لا تشلم وان للدولة الإسلامية الحق اف اخضناع الدولة 
ر الاسلامينة تسلطاهها السياى وقاكرجةا الاس لالد 
اقتال إ1 فضت :هذا الخخوع واختارها , وى داك 
أيخساً أن السلم بين دار الإسلام ودار الحرب لا يون إلا 
بمعاهدة » أو بإسلام دار الحرب أو استسلامها كما بينا . 
ولهذا سمى الفقهاء جميعاً الدول غير الإسلامية باسم ( دار 
الحرب ) . واعتبروا الأصل في علاقة دار الإسلام بها علاقة 
الحرب » وإن السلم لا يكون إلا بأمان - أي عهد أو ذمة - أو 
يمان أي - إسلام - » ويريدون بذلك کله ما قررناه من حق 
الدولة الإسلامية في اخضاع دار الحرب لسلطانها وقانونها 
الإسلامي . وفي ضوء هذا الأصل الذي قال به الفقهاء 
نستطيع أن نفهم جميع الأحكام التي قالوها في علاقات دار 
الإسلام بدار الحرب . ومن اقوالهم المرسسة على هذا الأصل 
انذي أصلوه » قولهم . ويقاتل أهل الكتاب والمجوس - أي 
ل کو الانلاسة تی پرا ای سرا الجن . 
والواقم أن ما قلناه ووضحناه وقال بمضمونه الفقهاء هو 
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الذي يدل عليه القرآن والسنة واعمال الخلفاء الراث :ين » 
ودک کا من ذل : 

٤‏ - من القرآن»قال الث تعالى: ۾ وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين ش 4" والفتنة هى الكفر والشرك 
كما قال المفسرون( ' » وقال الإمام الجصاص في تفسيره 
هذه الاية ما نثبته بنصه قال: ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله 4 يوجب فرض تتال الكفار حتى يتركوا 
الشرعى هو الانقياد لله عر وجل والاستسلام له ... ودين الله 
هو الإسلام لقوله تعالى: ل إن الدين عند الل الإسلام 4" , 
حغرهم المتعلق بالتشريع واتباع القانون الباطل » لأن التحليل 
من نازع الله هذا الحق أو ادعاه لنفسه كان ذلك منه كفر في 
نظر الشريعة الإسلامية يدل على هذا ما جاء في القرآن:ل أم 
الهم شرکاء شرعو الهم من الدین‌ ما لم یأذن به اث ٭ كما يدل 
نيه الحديث الصحيح وفيه أن عدى بن حاتم الطائى قدم على 
سول الله ية فسمعه يقرا قول الله تعالى: # اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الت والمسيح ابن مريم وما امروا 
إلا ليعيدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 
زا ۷) سورة البقرة الاية : .١١۴‏ 


(۷۲) احکام القرآن لابن العربی ج ۱ ص ۹۹ - ١١١‏ 
۳) أحکام القرآن للجصاص ج ١‏ ص ۲٣۰‏ ۔- .۲٣۱‏ 
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يشركون 4 فقال عدي: يا رسول الل إنهم لم يعبدوهم "سر 
له الرسول بيا : إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلَوا لهم الحرام 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم لھ( > فقتال دار الإسلام لأهل دار 
الحرب هو لإزالة النظام الباطل الذي يتبعونه ولا يتم هذا إلا 
بإخضاعهم لسلطان دار الإسلام » ويؤيد ذلك الإية الأخرى : 
قاتلوا الذين لا يؤمنون باش ولا باليوم الإخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دين الحق من الذين اوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4#( 
فالابة صريحة في قتال دار الحرب حتى تخضع لسلطان دار 
الإسلام وعلامة ذلك دفع الجزية وتطبيق القانون الإسلامي 
عليهم » قال الشافعي : والصغار أن تؤخذ منهم الجزياً 
وتجري عليهم أحكام الإسلام " . فليس المقصود من قتال 
اهل دار الحرب حملهم على اعتناق الإسلام بالجبر والإكراه 
فهذا ممنوع قال تعالى: ظ لا إكراه قي الدين ‏ لأنه لو كان هذا 
هو المقصود لما شرع عقد الذمة وبموجبه تقر الدولة الإسلامية 
بقاء غير المسلم على عقيدته ويلتزم بدفع الجزية وهي عنوان 
خضوعه لسلطان دأر الإساذم وتبعيته لها . والحقيقة أن هذه 
اشالة واضنحة ذا ¥ بجو الخاط فيها » فقتال الس لمان 
لأهل دار الحرب هو لإخضاعهم لسلطان الدولة الإسلامية 
السياسي وإجراء أحكام الشريعة الإسلامية فيها وليس 
المقصود منه أبدا إجبار أي فرد من أهل دار الحرب على تغيير 


.۹ : سورة التوبة الأية‎ )۷٠( 
TVVY NE مختصر المزنى‎ )1 
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دیانته وعقيدته » والفقهاء يجمعون على هذا » ومن القواعد 
الشائعة عندهم ( نتركهم وما ندینون ) » وفي السنة الثنوية 
سوابق لا تحصى في إقرار الرسول َة غير المسلم على عقيدته إذا 
ت بالذمة ودقع الجزية » ومن هذه السوابق عهده إلى آهل 
نجران . وفيه » « ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد 
رسول الل على أموالهم وملتهم وبیعهم وکل ما تحت أيديهم من 
قلیل أو کثیر >(" . 

٥‏ _ وفي الستة النبوية ما يويد حق الدولة الإسلامية 
بالتعرض لدار الحرب بالقتال إذا رفضت تغيير كيانها ونظامها 
عن طريق اختيارها الإسلام او رفضت الخضوع الاختياري 
لسلطان الدولة الإسلامية قق ووذت أحاديث كثيرة وفيها 
بام الي ا :راء ال م اقآ اکن حم ا 
دار الحرب أن يدعوهم إلى الاإسلام فان أبوا فالى الجزية وما 
تتضمنه من الخضوع لسلطان الدولة الإسلامية فإن آبوا 
قاتلوهم حتی يخضعوهم تهر لسلظان الدولة الإسلامية 0 

٤٦‏ _ وأعمال الخلفاء الراشدين تؤيد ا قلناه وقاله 
الفقهاء » فإنهم فتحوا البلاد المجاورة وابطلوا أنظمتها الباطلة 
ونفذوا فيها القانون الإسلامي وادخلوها في سلطان الدولة 
الإسلامية رارت کےا تا ول بتر ليم الخد مالقا : 
فيكون هذا النهج مجمعاً عليه من قبل الجميع وهو أعظم 
إجماع قام على مسألة شرعية . 


ا 
و اد ا 
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رآي ودفعه : 

۷ - وقد ذهب بعض الفقهاء والكتاب المحدثين") إلى 
أن الأصل في علاقة دار الاإسلام بدار الحرب هي هى السلم لا 
الخرب ولا تعر هذة العلاقة ال سي من اتساب القحال 
المشروعة » وليس منها عندهم » ابتداء دار الإسلام مقاتلة 
دار الحرب لإخضاعها إلى سلطانها وحكمها ولتنفيذ الشريعة 
الإسلامية فيها على النحو الذي ذهبنا إليه وفصانا القول فيه . 
واحتجوا لرأيهم ببعض الايات متل آية: # وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها 4 وبآية: ل وقاتلوا في سبيل اش الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ¢ وبأن الحروب التى 
خاضها المسلمون في عصر النبي ية وعصر الخلفاء الراشدين 
كلها حروب دفاعية لرد العدوان لحماية الدعوة والدعاة ومنع 
تهج , 

والواقع أن النصوص التي ذكرناها والسوابق في السنة 
النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين وأقوال الفقهاء كل ذلك لا 
يؤید رأيهم ولا يساعد على الأخذ به . أما الأيات التي احتجوا 
بها فهي أيضاً لا تدل على الراي الذي قالوه » ونببن هنا 
ارون اليا ك الشف إلبها جى عا شري به هذا 
الراق:. 


۸ -الاية الكريمة: # وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
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وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 4 السلم هنا الصلح 
وألهادنة » والاية مسوقة لبيان الحكم في حالة ضعف المسلمين 
ودولتهم وقوة العدو > فقد قال المفسرون في تفسيرها : « إن 
گان الغذو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت هذه الأية ¿ 
فاذا کار لبون غل غ5 رقوة فاد صاع و : # فلا 
تؤنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الأعلون 4(" 

وقال الإمام الجصاص في كتابه احكام القرآن : « فالحال 
التى أمرذنا فيها بالمسالمة حال قله عدد المسلمسين وكترة 
عدوم و بوالحال التي آمرتا قيا ان الشركة ربكال فل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية في حال كثرة المسلمين وقوتهم على 
عدوهم وقد قال تعالى: ۾ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم 
الأعلون ‏ نهي عن المسالمة عند القوة على قهر العدو('“). ومع 
هذا الرآى 9 قاله المفسرون يبدو لي أن من المستطاع 
القول: أن جک حكم الاية عام في جميع RN‏ قي حال قوة 
كداز الإسلام . > فيلزمها قبول المسالمة وترك القتال إذا رغبت ق 
فك اى الحرب وآثرت السلم بالخضوع لسلطان دار الإسلام 
ودفعت الجزنهة واا ولدلا لهذا الموضوع . 

۹ _ والاية الكريمة : # وقاتلوا فى سبل اله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين ‏ فقد قال 
فيها بعض المفسرين آنها أول اية نزلت في القتال بالمدينة ثم 
أمر الله بقتال جميع المشركين » فهي على هذا التفسير تبين 


asmanan sans — 


۲ ص ٤۸ء وتفسير ابن كثير ج‎ ٤ احكام القرآن لابن العربي ج‎ )۸٠( 
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حكماً معيناً في حالة معينة هي حالة ضعف الدولة الإسلامية › 
فتوجب قتال من قاتلها دون من لم يبد آها بالقتال . وقال بعض 
آخر من المفسرين انها نزلت في النساء والذرية أي لا تقاتلوا 
إلا من يقاتل وهم الرجال البالغون أما النساء والذرية 
والرهبان فلا يجوز قتالهم لأنهم ليسوا من أهل القتال » وهذا 
تفسير قوي يؤيده نهي النبي ييه في آثار شائعة عن قتل النساء 
والولدان واصحاب الصوامع :وما قوله تعالى: ول 
تعشدوا إن ایت له يحب المعتدين 4 فالاعتداء هنا معناہ كما 
قال المفسرون لا تقاتلوا على غير الدين ولا تقاتلوا إلا من قاتل 
وهم الرجال البالغون دون النساء والذرية والرهبان("“) وعلى 
هذا فلا يعني الاعتداء المنهي عنه قتال دار الإسلام لدار 
الحرب » لأن هذا القتال قتال على الدين أي لإقامة شرع الل 
في هذه الدار دار الحرب » ولأن المسلمين في قتالهم يستعملون 
حقا لهم أو يقومون بواجب عليهم هو إزالة المنكر والفساد من 
الإزفن التمكل برت القافات الماطة و ان ,ارم وة 
استعمل حقأً له أو قام بواجب عليه لا يصح وصفه بالاعتداء . 


٠‏ - إن شورة التوية هي من آخر ما نزل من القرآن 

وفيها آية الجزية » وهي قوله تعالى: ل( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالل ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4 ومعنى هذه الآية واضح 
الدلالة في تقرير حق الدولة الإسلامية ف قتال اهل دار الحرب ' 


(AY)‏ ابن العربى ج ص Va‏ او 
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ابتداء حتى يخضعون لسلطان الدولة الإسلاميه ولقانونها 
الاشعلامي + وخيت آل هذه الية مخاشرة ف الثزول عن آيةا: 
وقاتلوا في سبيل اش الذين يقاتلونكم ‏ فتكون هي واجبة 
التظنيق بأعتبارهاً نانسخة ا قبلها لان المتاخر ف التشري 
ينسخ المتقدم عليه . وهذا الوجه وإن كان قد قاله جمع كثير 
من الفقهاء والمفسرين » ولكن الذي أرجحه أن أيات القتال وما 
بتعلق بها نزلت في أحوال مختلفة » لتعالج حالات معينة فهي 
كلها نافذة ويعمل بها إذا وجدت ظروفها وحالاتها » ففي حال 
ضعف الدولة الإسلامية لا تبدا غيرها بقتال ولا ترفض صلحاً 
ولا مساللة » وتکتقی بالزد عل من ببذآهاً بالقتال ۽ كسا دلت 
على هذا الآأيات التي احتجوا بها » وفي حالة قوة الدولة 
الإسلامية تبدا هي بالقتال ولا تقبل المسالة حتى يزال الكيان 
الاطان ت کان قار اتخیي كعات علق عدا ا اة الى 
ذکرناها لتأنید ما ذهبنا وذهب إليه الفقهاء » فلا نسخ ولا 
تعارض بين الإيات وإنما هى أحكام لحالات مختلفة يطبق كل 
حكم منها في حالته وظروفه وهذا ما أشار إليه بعض 
المفسرين » وقد استقر الأمر - كما قال الفقيه المشهور ابن 
قيم الجوزية - على مقاتلة جميع المشركين إذا كان في المسلمين 
rT‏ 

طبيعة الدولة الإسلامية و أهدافها : 

: _ومماً بويد ما قلفاة ويدقع الرأع الذى قالوه‎ ١ 
طبيعة الدولة الإسلامية وأهدافها » فمن المعلوم أن الدولة‎ 


.۸۲ - ۸۱ زاد المعاد ج ۲ ص‎ )۸٤( 


الإسلامية دولة فكرية قامت على اساس العقيدة الإسلامية ؛ 
وقانونها هو ما قام على هذه العقيدة أو انبثق عنها من نظم 
وأفكار وأحكام > فهي إذن » ليست دولة اقليمية محدودة 
بالحدود الأرضية » ولا هي دولة عنصرية محدودة بحدود 
العش الح .و اقا خی کیا فعا فیا ك وهاي 
عقيدتها أن تكون دولة عالمية تضم مختلف الأجناس والأقوام 
إذ باستطاعة آي انسان أن يعتنق عقيدتها فيكون من رعاياها 
وحملة فكرتها وجنسيتها » ومن يرفض ذلك فإنه يستطيع 
العيش في حمايتها وفي ظل نظامها القانوني ويحمل جنسيتها 
ع یوین ا وکرم 

ا اموا الد اة قھے مخ حن کيا فا 
دامت هي دولة فكرية قامت على أساس الإسلام فمن البديهي 
أن تكون أهدافها هي أهداف الإسلام ذاته » فلا تقف 
أهدافها عند حد توفير العيش الكريم لرعاياها وتحقيق الأمن 
والطمأنينة لهم » ورد الاعتداء الخارجي عنهم . وإنما 
ااا إلى يعت هن ذلك ١‏ إلى إسان البشر هم حمل 
الإسلام إليهم.لأن الإسلام دعوة عالية قال تعالى: ظ قل يا 
ايها الناس إني رسول اث إليكم جميعاً 4 # وما a‏ 
كافة انان بشیراً ونذيراً ¢ ولهذا يخاطب القرآن 
جميعاً بصفتهم البشرية ويدعوهم إلى ذوره rE‏ : 
يا ايها الناس اعبدوا ربكم 4 يا ايها الناس اتقوا 
ربكم 4 يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 وما دام 
الإسلام دعوة عالمية وهن نعمة الل للبشر فمن حق البشر 
جميعا أن تصل إليهم نعمة ربهم حتى يظفروا بالسعادة التي 
أا اليم رجهم كن طروق هذا النة 4 السات : واا 
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يتم إلا بإزالة العوائق التي تمنع من وصول نور الإسلام إليهم 
وأکیر هذه العوائق وجود الكيانات الباطلة التي تحجز رعاياها 
عن نور الإسلام وتحكم بغير شرع الله والتي سماها الفقهاء 
ب : ( دار الحرب ). وإزالتها لا تكون غالبا إلا بالقوة › والقوة 
لا تكون إلا بالدولة » ولهذا أمر اله بإقامة الدولة » وأمرها 
بإعداد أقصی ما تستطيعه من قوة قال تعالى: # وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة 4 لتحمي بها الحق الذي جاء به الإسلام 
ف للحن من اق سيه ركشي ف أرقن نعل الاق 
من طريقه » وهذه هي مهمة الدولة الإسلامية وهدفها الكبير › 
وقد أشار القرآن إليه قال تعالى: ظ الذين إن مكناهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة واأتوا الزكاة وأمروا سالمعروف 


ونهوا عن المنكر وش عاقية الأمور #. فإذا ما تم ذلك وزالت' 


العوائق وانهارت الكيانات الباطلة ونفذ شرع الله في الأرض › 
تركت الدولة الإسلامية الأفراد احراراً يرون الإسلام 
بأنفسهم ويلمسونه بأيديهم فمن شاء منهم الإسلام ورضيه 
وأختاره قلق مالتسادة الحقنقة قاق اك م وسن رفخم ة 
وآثر غیره عليه لم یکره على غير ما آره واختاره وفاتته هذه 
السعادة ورضوان الته وإن لم يفته عدل الاإسلام وحماية دولة 
الإسلام . ۰ 

۲ -فقتال دار الإسلام لدار الحرب هو في مصلحة اهل 
هذه الدار لأن الغرض منه إسعادهم وإيصال الحق إليهم 
ورفع حكم الطواغيت عنهم » ولا تريد دولة الإسلام من وراء 
ذلك جڑاء ولا شزرا ول انشتطادء:ق الارن ولا فسات إتا 
ترك مراع أل وحذة ٠:.‏ ولكق آهل :تأر الصرب من هلهم 
يقاومون دار الإسلام ويقاتلون من بريد بهم هذا الخير 


kh 


ويدافعون عن الباطل والضلال الذي هم فيه » وإلى هذه 
المعاني أشار القرآن قال تعالى: ظ الذين آمنوا يقاتلون ف 
سبيل الله والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت ). 
فالقتال في الإسلام هو دائماً في سبيل الله ولهذا قرن به ف آيات 
القتال . 


ثانيا . ازأفراد : 
كما استظهرنا ذلك من منهج الفقهاء المسلمين في كتاباتهم في 
باب السيروالاجتهاد . 
الدولة الإسلامية : المسلفون » والذميون » والمستامنون . إها 
المسلمون فهم يرتبطون مع الدولة برباط العقيدة الإسلامية 
يرتبطون مع الدولة برباط عقد الذمة » ويحملون جنسيتها على 
هذا الأساس وآما المستأمنون فهح الأجانب عن دار الاسلام 
اة دمکنون من الاقامة الموقتة ق إقليم الدولة 
ونتكلم عن أفراد الصنفين الأخيرين فقط باعتبارهم من 
أاشخاص القانون الإسلامي لأنهم في الأصل من أهل دار 
اة . 
أ الاميسون 
- الذمي هو غير المسلم الذي قبل الرعوية الإسلامية 
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ويشترط لهذا العقد الإيجاب والقبول كما هو الشأن في إبرام 
العقود ويجوز إبرام عقد الذمة لجميع اصناف غير المسلمين . 
وهذا هو مذهب الأوزاعي ومالك وظاهر مذهب الزيدية وهو 
الراجح في النظر والأثرا ا 

ومن طلب عقد الذمة من غير المسلمين وجب على الدوله 
إجابة طلبه إلا إذا رأت المصلحة في رفض الطلب . 

ما دقوم مقام عقد الذمة : 

۵ _ ويقوم مقام عقد الذمة الصريح ولصيرورة غير 
المسلم ذمياً القرائن الدالة على رضاه بالذمة والتبعية لدار 
الإسلام » ومن هذه القرائن استمرار إقامته في دار الإسلام 
بعد آن دخلها بآمان موقت بالرغم من إنذاره بلزوم الخروج 
منها("*) . ومن هذه القرائن الزواج » فإذا تزوجت المستاأمنة 
مسلماً أو ذمياً صارت ذمية تبعاً له باعتبار ان زواجها منه وهو 
آهل دار الإسلام قرينة على رضاها بالدخول في الذمة والتبعية 
لدار الإسلام لتستطيع البقاء مع زوجها في دار الإاسلام("“ . 

وهناك الذمة بالتبعيه » وهذه آنا تقوم مقام عقد الذمه 
الصريح » فالصغار يتبعون أبويهم أو أحدهما في الذمة » فإن 
کان أحدھما دسا EN‏ ذمبين » وكذلك إن كان آأحدهما 
سلما صأروا مجن من امل دار الإضلام" : 


—— 


)۸٠١(‏ تفسير الفرطبي > شرح الموطاً للزرقاني ج ۲ ص ۹٠ء‏ > مواهب الجليل 
الطاب ۴ ھی ا االروقی اتیج ۴ای ۴۱۷ ا“ ١‏ زان 
المعاد لابن القيم ج ۲ ص *۸°. 

.۸/٤ ص٠١ المبسوط ج‎ (۸7٦) 

(۸۷) شرح السیر الکبیر ج ٤‏ ص .٠١‏ 

(۸۸) شرح السبر الکبیر ج ٤‏ ص ۱۱۹ - .٠١١‏ 
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شروط عقد الذمة وصفته : 

ى والشرط لصحة عقه الذمة أن كرون سوبا فاك 
يصح هح القرقیت كنا يشرط لممحة أغظاء لجرت والترا. 
أحكام الإسلام فيماً يرجح إلى المعاملات + والعاضلات عثد 
الفقهاء تشمل, ميخ زؤابظ القاتؤن الخاص والعام »وغد 
الذمة لازم في دار الإسلام فلا تملك نقضه إذا لم يظهر من 
الذمي ما يدعو إلى نقضه أو انتقاضه » وهو غير لازم بالنسبة 
للذمي إذ يحتمل النقض من جهته » والفقهاء مختلفون في 
بعض ما ينتقض به فعند الحنفية ينتقض بإسلامه وهذا 
واضح ومع وضوحه ذكروه » وكذلك ينتقض بلحاقه بدار 
الحرب أو بقيامه مع غيره من الذميين بمحاربة الدولة 
الإسلامية0^ . 

ومن الفقهاء من توسع فيما ينتقض به عقد الذمة فذكر 
اشياء ينتقض بها العقد لم يقل بها الأحناف وإن قالوا 
بمعاقبته عليها وفقاً لقانون الدولة الإسلامية . ومن هذه 
الأشتاء طعت ي الإساتم ار شط الطريق عل سساح اى فت 
ل مزب ديه . وين الجي ال اة سا أن الفعهاء جتن 
المتوسعين فيما ينتقض به عقد الذمة » قصروا حكم النقض 
على من قام فيه سبب النقض فلا يسري على غیره ممن دخل 
ف لدم تا كالارل اصقان وهةا الكجاه حتفن والاضل 
المقطوع به في الإسلام وهو عدم مؤاخذة الإنسان بجريرة 
غیره. قال تعالی: * ولا تزر وازرة وزر اخری € كما یرجع هذا 
الأصل إلى مبداً العدالة في القانون الدولي الإاسلامي الذي 


.۴۳۸۲ ص‎ ٤ الهداية وفتح القدير ج‎ )۸١( 
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د کا6 اھا سيق : 

جنس الدمي. 

۷ - والذمي يتمتع بجنسية دار الإسلام » لأن جنسية 
الدولة الإسلامية تقوم على الإيمان أو الأمان » أي بإسلام 
الشخصس اى يقم لذا ءولهذا فجة الققهاء يقولؤن غن 
الذمى آنه من آهل دار الإسلام وأنه بعقد الذمة صار من أهل 
فاق السا وأهل تااالاساق جنا هو معلوم يحملون 

حقوق الذميين وواجباتهم : 

۸ _ القاعدة العامة في حقوقهم وواجباتهم في دار 
الإسلام أنهم فيها كالمسلمين إلا ما استثني » حتى شاع بين 
الفقهاء القول المشهور : « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » وهناك 
آثار قديمة بهذا المعنى » فقد روي عن علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه قال : « إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا 
ودماؤهم كدمائنا »("“) . وفي شرح السير الكبير : « ولأنهم 
قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين 
وحقوقهم )0" . 

أما الاإستثناءات القليلة التي ترد على هذه القاعدة 
فمردها أن بعض الحقوق والواجبات تستلزم العقيدة 
الإسلامية أو تقوم عليها أو تتصل بها » ولا يكتفي للتمتع بها 
او الالتزام بها توافر عنصر المواطنة والجنسية في الشخص . 
)١(‏ المبسوط ج ۱۰ ص ۲۸۱ الكاساني ج ٩‏ ص ۲۸۱. 

(۹۱) الکاساني ج ۷ ص ۱١١‏ . وسنن الدارقطني ج ۲ ص .٠٠١‏ 


.٠٠۰ ص٣ شرح السی الکبیر ج‎ )٩۲۷( 
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والحقيقة أن استثناء بعض المواطنين من بعض الحقوق 
والواجبات مسالة داخلة ت بها بين الدول وتهم الدولة 
وحدها وهي حرة في تنظيم تمتع المواطنين بالحياة القانونية 
فقد تساوی بينهم وقد تفرق A E‏ أن الذولة غخدها 
تفرق بين المواطنين في بعض الحقوق والواجبات إنما تقيم هذه 
التفرقة على أساس اختلافهم في بعض الأوصاف التي تراها 
كافية لتبرير هذه التفرقة › والدولة الإسلامية تعتبر الوصف 
الديني هو الأساس المقبول للتمييز بين المواطنين ببعض 
الحقوق والواجبات لأنها ا بالإسلام ولا تملك الخروج 
ا ور يشترط للتمتع ببعض الحقوق 
والتحمل ببعض الواجبات توافر العقيدة الإسلامية في 
المواطن I‏ ةا الان و ت ا ا 
اجب آلجهاد والقتال عق دأر الاسلام ۽ كما لا وده تول 
قتضتب رئاشة الدولة ونذخوة » لأن هذة الأمور نشترط لها 
توافر العقيدة الإسلامية في الشخص . 

الحقوق السياسية للذمي : 

۹ - الحقوق السياسية » هي الحقوق التي يكتسبها 
الشخص باعتباره تا ا ف سا مکل و کو 
الوظائف العامة وحق الانتخاب والترشيح > وهي الحقوق التي 


E) الفرد بواسطتها في إدارة شوٌون اليلاد أو حكمها‎ E 


(#) القانتؤن الذولي الخاص الممسري الذكقور عزالدينْ عبداك ج ؟ 
ص ,.T o0‏ 
والقانون الدولي الخاص لاستاذنا الدکتور جابر جاد ج ١‏ ص ۲۷۲. 
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ا15 قظرقا إلى هذه الحقرق باتتسبة آلذمي ١‏ فنا تلاحظط 
انه ليس فيها كالمواطن المسلم » فليس له تولي بعض الوظائف 
العامة مل اة :الدولة : والإمارة غل لجان الان رقا 
الدولة الإسلامية » أو كما يعبر عنها الفقهاء الإمامة » هي 
سن ستاب القع اؤ راسا الذیق وساسة لدا به 
كا بقل الفا فمن البديهى آنا كول هذا القسب 
إلا من يدين بالإسلام . أما الجهاد » والقتال من انواعه » وهو 
بق عل معت ك داقن اله وي لن ابد و تاا 
أعماله إلا بمن يدين بالاسلام > ومع هذا فإذا رغب الذمي في 
الإشتراك به كان له ذلك ولكن لا يكون اميراً فيه . ويجوز 
للذمي أن يتولى وزارة التنفيذ » ووزير التنفيذ كما قال الفقهاء 
يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما يصدر عنه من 
احکام وقرارات') کما نص الفقھاء على جواز اسناد وظائف 
أخرى للذمي مثل جباية الخراج والجزية"" والواقع أن مركز 
المي هق تاحبة استان الوطائف العامة إليه ليس فا يدعو إل 
الأستغراب ذا اا علمتًا ان تول الوظائف العامة في حظر 
الشريعة الإاسلاميهة تكليف ولیس بحق > تكليف من الدولة 
للفرد للقيام بهذه الوظائف » وليس حقاً له على الدولة . فمن 
البديهى أن الدولة الإسلامية لا تكلف احداً للقيام بإدارة 
شؤون الدولة ل as‏ المهمة منها إلا من يؤمن بعقيدتها 
وهدفها ونظامها . وهكذا القول في الحقوق السياسية الأخرى 


.٣ مقدمة ابن خلدون ص ١۹١٠ء الأحكام السلطانية للمارودي ص‎ )1١( 
. ٠١ المارودي ص‎ )۹١( 
.٠١٤١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )۹۷( 
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للذمي » فليس له مثلاً حق انتخاب الإمام أي رئيس الدولة 
الأسلامية أن هذا آلانتخابيقزم على أساش الخرض عل 
اختيار الأصلح لتنفيذ الشرع الإسلامي » وهذا الحرص 
يستلزم توافر العقيدة الإسلامية في الشخص إذ بدونها لا 
يتصور هذا الحرص ولا الاهتمام به ولا الاختيار على 
أساسة : 

الحقوق العامة للذمي : 

الحقوق العامة هي الحقوق الضرورية للإنسان 

ا E‏ في مجتمع ولا يمكنه الاستغناء غا . وهذه 
الحقوق مقررة لحماية الشخص لي نفسه وحريته وماله : 
كالحق ق الفتقل اوق الأعتقاد جرم السك وغتره 0 . 
الات يتدم بهذ اتوق العا شل حي الررا وال د 
اعا ن ای ادام جوا ته ا رق آز 
معاقبته إلا بمقتضى القانون الإسلامي » وكذا حريته في التنقل 
تخل إقليم الدولة وحريته في الخروج منها والعودة إليها . 

ومن الوثائق المهمة المقررة لهذه الحقوق عهد النبي َة لأهل 
نجران » وفیه « ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر » وهذا 
اش عن الاعاديذ التبرية القفيية ق لزج خناية اندر 
الإسلامية لأهل الذمة ودفع أي أذىٌ عنهم » وكذلك اوامر 
الخلفاء الراشدين للولاة والعمال بلزوم رعاية ا 
وجاء الفقهاء وسلكوا نفس المسلك ونهجوا نفس المنهج فقرروا 
الأحكام التي تقضي بحماية الذمي في نفسه وماله وعرضه 
وحريته حتى أنهم لم ينسوهم وهم يتكلمون عن وجائب 


(۹۸) اصول القانون للسنهوري ص ۲۱۸. 
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اللحتم فالن اق ية أن شع اسائ سن التنرضن اي 
دند أو آذئ ويؤدب من يفعل هذا بهم وف کتاب الخراج 
وصابا كثيرة بهم حتى « لا يظلموا أو لا بۇذووا ولا بكلفوا 
وثيقة مهمة في الإنكار على الحكام لمصلحة أهل الذمة *فقد 
أنكى الفقية الاوز اسي على اسر اشام سالج نخ عبد اة 
عباس عندما أجلى أهل الذمة من جبل لبنان بعد أن ثبت من 
ززا غ بتك غل فة وسا قال ق اة 41 

ر كان بن اجلاء امل الذمةا هن جيل نخان من لم يكن 
ممالا لمن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم 
ال امم ماق علوت كيك وة اها ةنو اة خن 
يخرجوا من ديارهم وآموالهم»وحكم الل تعالى: # ألا تزر 
وازرة وزر اخرى 4 ثم يقول في رشالته: «فإنهم ليسوا بعبيد 
فتكون من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة ولكنهم أحرارا آهل 
ر 

١‏ - والتزام الدولة الإسلامية بالمحافظة على أهل الذمة 
لا يقف عند حد حمايتهم من الاعتداءات الداخلية من قبل 
المواطنين أو من قبل موظفي الدولة بل يمتد إلى حمايتهم من 


(۹۹) الماوردي ص ۲٤۷‏ . 
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أي اعتداء خارجي قد يتعرضون له وحدهم »› ولهذا رد ابو 
عبيدة بن الجراح الجزية التي استوفوها من بعض قرى أهل 
الذمة في الشام لما غلب على ظنه عدم قدرته على حمايتهم 
لاحتمال عودة الروم ومهاجمتهم لهذه القرى . وإذا ما وقع 
الذميون أسرى بيد العدو فعلى الدولة الإسلامية استنقاذهم 
ولو بدفع الفداء عنهم من بيت المال » قال الفقيه الكبير 
الليث بن سعد فقيه مصر : « أرى أن يفدوهم من بيت المال 
ویقرون على ذمتهم »' '') . 

حرية العقيدة : 

۲ - ویتمتم الذمي بحرية العقيدة » ولا يجوز إكراهه 
على تبديل عقيدته لأن المبدا الإسلامي الثابت $ لا إكراه ف 
الدين 4 وبناء على هذا الأصل يجوز للذمى مباشرة شعائره 
الدينية » وهناك وثائق قديمة جداً تؤكد هذا المعنى » ومن ذلك 
ما جاء بمعاهدة خالد بن الوليد القائد الإسلامي المعروف مع 
اهل عانات وذكرها الإمام ابو يوسف في كتابه الخراج محتجاً 
بما جاء فيها » فقد ورد فيها : « ولهم أن يضربوا نواقيسهم 
في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار إلا في اوقات الصلوات وان 
يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم ٠»‏ ') ومثل هذه المعاهدة 
معاهدته ايضاً مع اهل قرفيسياء وهي بلدة على 
اور . 1 


.٠٤١ الخراج لأبي يوسف‎ )٠١۲( 
.٠٤١ الخراج لأبي يوسف‎ )٠١١( 


۱/۹ 


كفالة الدولة للذمي : 

۳ -ويتمتع الذمى بكفالة الدولة الإسلامية له عند الفقر 
والعجز والعوز » ومن السوابق المهمة في تقرير هذا الإلتزام 
ا کا آل ا جاع کا خا ن 
الزليد لأهل الحيرةوفيها : « وجعلت لهم انما شيخ عنعن 
اسن آ ى اه اف سن اکآ ن کان غا قاققز وان فل 
دینه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين 
ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام ٠»‏ ') . والواقع أن قيام 
افوا الأسادمة :جالضمان, الأجش اس للذسش وكفالكة عد 
اللعاسة سن اشر آلخانة رة هرا سوت كر ةق التاهد ات 
مى اقل القكه ك والكشف عن جر ق القانوق الاسلاسى 
وفي سياسة الدولة ولهذا نجد الخلفاء يسيرون على هذا 
الا مناك ان رين الخطاب عه مقت إل الام ن 
بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من بيت ال مال وأن 
تر لبهم آلف ون الوق اة لترو لذا 
الا ف اتون الذرة ية كاب الخليفة الققيه عضر بن 
عبد العز ء آل عام كلل السو سس بن اوظاة فق جا 
فيه : « أما بعد .. وانظر من قبلك من آهل الذمة قد كبرت 
سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فاجر عليه من بيت مال 
المعلم ا ها تة ب ب : 


. ۱۷۷ تاریخ البلاذري ص‎ )٠۰٠( 
.٤١ - ٤٥ الأمؤال لأبى عبيد ض‎ )١١( 
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الحقوق الخاصة للذمي : 

٤‏ - الحقوق الخاصة هى التى تنشاأً عن علاقات 
الاقراد خا بيغم ونا لاسكا هة القاتون اتان ناء 
أكانت هذه العلاقات علاقات عائلية أم مالية("'') . والذمي 
ققح بد درق ل ان نکی امن عن ریق زواج 
ويتمتع بجميع حقوق الأسرة من نفقة وإرث ونحو ذلك وحق 
الملكية ”بالتمسبة له مصون وق قال الفقهاء : « حك اموالهه 
حكم أموال المسلمين »“* ') وأن الذمى في المعاملات كالمسلم › 
زه ساشةة اقتاد القانركة الست لاسرال والقك رة 
كسبه » وقد قال الفقهاء : ( الذميون في المعاملات والتجارات 
الدع وسال التسوقات كاتساسن مارجا يه قور 
عليهم كالمسلمين 0 

واجبات الذمي نحو الدولة : 

› على الذمي بعض الواجبات نحو الدولة الإسلامية‎ ١٠ 
منها الجزية » وهي ضريبة ماليه زهيدة تجب على الرجل البائع‎ 
فل فر الاج انار عن فیا ق جي خن اا آى‎ 
صبي أو مجنون أو هرم آو عاجز عن دفعها » وهي ليست‎ 
عقوبة على بقائه على دينه وإلا لفرضت على الجميع » وإنما‎ 
. وجبت بدلا عن الدفاع عن دار الاسلام الذي لا يجب عليهم‎ 

ومن واجبات الذمي أداء الضريبة على امواله التجارية 


القائرن التول القاضن اکور ابر ياد ج آ من ۷ والقانوة 
لوان اللغا سن الناكتري ف الذي غيد افج سى 4١‏ 

انی ۾ ۴سح 81 

(6۹ أكام الفران الجماصض ج حى 8 


۷۳ 


إذا اجر بها في إقليم الدولة وهي التي يسميها الفقهاء 
بالعشور » وهذه لا تجب على المسلم لأنه يدفع عن آمواله 
التجارية زكاة والذمي لا يدفع الزكاة . 

وعلى الذمي الامتناع عما يعتبره اخلالا بالنظام العام 
للدولة الإسلامية مثل الطعن بالإسلام أو بالمسلمين أو إظهار 
الخمور وبيعها في أمصار المسلمين أو إظهار ما يحرمه القانون 
الاسلامي . 

ی المستآمن 
المستامن ( بكسر الميم ) طالب الأمان + ( وبفتح 

الميم ) من صار آمناً » وقي الاصطلاح الفقهي الحربي » أي 
غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية » إذا دخل إقليم الدولة 
الإسلامية بإذن منها » وهذا الأذن يسميه الفقهاء الأمان 
المبوقت :فالستامن إذن » يقابل الأجنبى في اض طلاحنا 
القانونى . 

انواع الأمان الموقت : 

۷ _ والأمان الموقت الذي يصير به الحربي - 
الأجنبى -مستأمناً أنواع : 

9ن لوقت الخادی: وسی الى يظی اراد 
أو عدد قلبل ویجوز لاحاد المسلمين منحه لقوله َة : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم » لكن إذا نهى الإمام 
الناس عن التأمين فأمنوا فإن أمانهم لا ينفذ إلا إذا أجازه 
الإمام - أي الحكومة - فإن لم يجزه أخرج الأجنبي من دار 
الإسلام وهذا ما صرح به فقهاء المالكية( '' . 


.۱١۲ شرح الزرقاني على مختصر خلیل ج ۲ ص‎ )۱١١( 


Vê 


ثانياً - الأمان الموقت العام : وهو الذي يعطيه إمام 
المسلمين أي رئيس الدولة الإسلامية لجميع الأجانب أو إلى 
علنه . 


ثالخاً - الأمان بالموادعة : وهي المعاهدة مع دار الحرب 
عل ترك القخال. وخ نالاس ة والسالة اة , 
ويترتب عليها أن الموادعين يمكنهم الدخول إلى دار الإسلام 
بأمان الموادعة ولا يحتاجهن إلى امان جديد ويعتبر الداخل 
منهم دار الإسلام بمنزلة المستأمن(''“ . 

رابعاً - الأمان الموقت بالعرف والعادة : وهذا يكون 
بالنسبة للأشخاص الذين قضى العرف بدخولهم دار الإسلام 
اة آل اتان اڏڻ مسبق منها ومن هؤلاء رسل د ار 
اقرف والتجار OY‏ 


لاض اا ل ان E SA AE‏ 
إلى أمان مستقل لهم » مثل صغار المستأمن يدخلون في أمانه 
وأولاده الصغار وماله ۴ 


.١١۳ ص‎ ٤ شرح السیر الکبیر ج‎ )۱۱١( 

)١١١(‏ المبسوط ج ١٠١‏ ص ۹۲ - 4۳ء واختلاف الفقهاء للطبرى 
ون ۴٢‏ ۴ 

.٤ 0٥٩ البحر الزخار ج ۵ ص‎ )١١١( 


Vo 


والحنفية وسعوا دائرة الأمان بالتبعية شاملا لزوجة 
المستأمن وبناته الكبار بل وقالوا أيضاً ويشمل اخته إن كان 
ا 

الحقوق العامة للمستاأمن : 

a N.‏ المسلّم به في الوقت الحاضر بين الدول أن على 
الدولة أن تعترف للأجنبي بالحد الأدنى من الحقوق العامة 
الذي یکفله له القانون الدولي ا الحد 
حرةٌ فيما تقرره له من حقوق . والواقع أن مركز الأجنبي 
ازداد اهمية في القانون الدولي العام بعد صدور ميثاق الأمم 
المتحدة وبيان حقوق الإنسان الصادر بموجب هذا الميثاق من 
قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ٠١‏ كانون الأول 
LEAN‏ . 

۹ _ وإذا نظرنا إلى هذه المسألة في نطاق القانون الدولي 
e‏ نحد أن AE‏ ف ا | ey‏ يتمتع پو کچ 


۳" في دارنا(*"") . وعلى هذا فإن القاعدة في تمتع م المستأمن 
يباتوق العامة أنه فيها كالذمي إلا في استثناءات قليلة جداً 
اقتضتها طبيعة كون المستأمن اجنبياً عن دار الإسلام ء 
ومهما یکن من هذه الاستتناءات فإن ما يتمتع به المستأمن في 
دار الإسلام في ظل قانونها أكثر بكثير من الحد الأدنى من 
الحقوق الذى تطالب به الدول بمقتضى القانون الدولي العام في 
لای 


.۲۲۱ شرح السیر الکبیر ج ۲ ص‎ )۱۱١( 


V1 


انواع الحقوق العامة للمستامن ؛ 
٠١‏ فمن الحقوق العامة التي يتمتع بها المستأمن - أي 

الأجنبي - في دار الإسلام ما يأتي : 

اول -حقه في دخول دار الإسلام : 

دار الإسلام ليست مغلقة الأبواب في وجوه الأجانب بل 
الخكس هو الصحيح فالأجنبي يدخل دار الإسلام بأمان أي 
باذن من دار الإسلام أو من آحاد المسلمين » كما ذكرناه 
ويدخل بهذا الأمان حتى في حالة قيام الحرب الفعلية بين دار 
الاسلام وبين دولة هذا الأجنبي ولكن هل هناك الزام قانوني 
على الدولة الإسلامية بقبول الأجانب في إقليمها ؟ يفرق 
الفقهاء بين حالتين : 

الحالة الأولى : إذا طلب الأجنبي امانا ليدخل دار 
الإسلام بقصد سماع كلام الله ومعرفة شرائع الإسلام » ففي 
هذه الحالة تجب إجابة طلبه ولا يسع الدولة رفضه ثم يرد إلى 
مأمنه اي یخرج من دار الاسلام إلى حیث یکون آمناً لقول الله 
تعالى : # وإن أحد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع 
کلام الله ثم ابلغه مامنه 04" . 

الحالة الثانية : ما عدا الحالة الأولى » كما لو طلب 
الدخول إلى“دار الإسلام للتجارة أو السياحة » ففي هذه 
الحالة لا يوجذ ألزام شزعي يلزم الدولة الإسلامية إإجابة 
طلبه والسماخ له بالإخول إلى دار الإسلام » وإنما الأمر 


)١١١(‏ كشتاف القناع في فقه الحنابلة ج ١‏ ص 1۹1 ومغني المحتاج في فقه 
الشافضة < ٤‏ ص ۲۴۷. 
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متروك إلى تقدير ولي الأمر فيها » وإن كان المستحب الإذن › 
|۷ ذا كانت مفسهة ق دخوله فلا يجوز له الستاخ بال خول . 

ثانياً -مدة إقامته : 

-١‏ قال الفقهاء لا ينبغى أن تطول مدة إقامة الأجنبى 
في دار الإسلام لئلا يترتب على طول إقامته ضرر بالدولة إذ قد 
نكن تخولة يقصة التجسسس : وعل فة1 الاساس قدرها 
بعضهم بما لا يزيد على السنة » وزاد بعضهم فيها فجعلها إلى 
حد عشر سنوات(''') . والواقع أن هذه التقديرات اجتهادية 
محضة » فالأمر متروك إلى الدولة الإسلامية وما تقرره بشأن 
مدة إقامة الأجنبي في اقليمها في ضوء مضلحتها . 

ثالثاً - حمايته من الاعتداء : 

١--ويتمتع‏ الأجنبي في دار الإسلام بحمايتها » فقد قال 
الفقهاء أن على الإمام ان يحمي المستأمن ما داموا في دارنا 
وان يتفم مسن ولمم كما يجب طية تلك ل سق التمية : 
بل أن الفقهاء ذهبوا في حماية المستأمن والمحافظة عليه إلى 
حد يدعو الى الإعجاب والتقدير»» فقد قالوا لا يجوز مفاداة 
امقام الامو الس ولو غلبت ار االضرب لق اب 
برضاه » ولا يجوز تسليمه الى دولته ولو طلبت ذلك ولو هددت 
دار الإسلام بقتالها إذا لم تسلمه لها ويعللون هذا الحكم 
بأن المستأمن في أمان الدولة الإسلامية ويجب أن يبقى امنا 
حتى تنتهي مدة إقامته ويخرج من دار الإسلام » وهذا هو 
مقتضفى امان ٠‏ والوفاء بمقتشن الأعان ولجب عل دان 


(۱۱۷) کشاف القناع ج ١‏ ص ٩١1۹ء‏ شرح الكنز للزيلعي ج ۲ ص .۲٠۸‏ 


۷۸ 


الإسلام وتسليمه غدر به وعدم وفاء لا رخصة فيه فلا 
کو . 

رابعاً - حريته في النقل : 

۳ وللمستأمن الحرية في التنقل في دار الإسلام 
والإقامة فيها إلا فيما يخص بعض الأماكن لاعتبارات دينية 
مثل حرم مكة لأنه لا يجوز لغير المسلم دخوله سواء آكان ذمياً 
ایسا 

خامساً - خروجه من دار الإسلام : 

٠‏ - وللمستأمن الحق في الخروج من داز الإسلام في 
اثذاء:مدة إقامتة ولا يمفع من ذلك » ولكن يجوز إخراجة قبل 
انتهاء دة إقامتة إذا کان ق بقاته فقسد 5 ویر خش احقذو 
الدولة الإسلامية » ويعتبر هذا الحق للدولة الإسلامية شرطاً 
شعفا ف عفاي اسا و8 : 1 

سادساً - تمتعه بحرية العقيدة : 

١‏ -ويتمتع بحرية العقيدة فلا يكره على تبديلها لأنه $ لا 
إكراه في الدين 4 والدولة الإسلامية لا تكره الذمى - وهو من 
رعاياها - على تبديل عقيدته فمن الأولى ان لا تفعل ذلك مع 
المستأمن وهو أجنبي عنها . 

سابعاً - اعانته من قبل الدولة : 

¥ يوز در اللا تة عاذ اتان وب 
حاجته والإنفاق عليه من بيت المال لهذه الغاية » لأن الإحسان 


۷۹ 


مطلوب مع كل انسان » وقد صرح الفقهاء بأنه › « لا باس آن 
يصل المسلم الرجل المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو 
ذمياً... وقد روي أن رسول الث ية بعث بمال إلى مكة عندما 
اصابهم القحط ليفرق على فقرائها »"') . والواقع أن القرآن 
الكريم يأذن للدولة الإسلامية أن تعن المستأمن لأنه دخل 
دارها مسلماً ویإذنهاء قال تعالى: ظ لا ينهاكم الله عن الذين 
لم بقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 4 . 
الحقوق الخاصة للمستأمن : 

۷-_ ويتمتع المستأمن بالحقوق الخاصة فهو فيها 
كالذمى لأنه كما قال الفقهاء بمنزلة الذمي مادام في دار 
الإسلام . 

فله مباشرة المعاملات المالية مع المواطنين مسلمين كانوا 
او ذميين وفي هذا يقول الفقيه ابن رشد : « أما مبايعة آهل 
الحرب أو متاجرتهم إذا قدموا بأمان فذلك جائز(""' إلا أنهم 
لا يمكنون من شراء ما فيه تقوية لدار الحرب مثل السلاح 
ونحوه » وفي هذا يقول ابن رشد : « لا يجوز أن يباعوا مما 
يستعینون به في حروبهم من کراع أو سلاح أو حدید ولا شیا 
مما يرهبون به المسلمين في قتالهم »"" . ولكن لو دخل 
المستأمن بسلاح وتحوة مما لا يمكن شراء مثه في دار 
الإاسلام فإانه من حقه أن يخرج به لأنه بالأمن استفاد 


(۱۲۱) السیر الکبیر ج ١‏ ص 1۹. 
(۱۲۲) المقدمات لابن رشد ج ۲ ص ۲۸۹. 
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العصمة لنفسه وماله "٠)‏ . وله تملك المنقول والعقار بل وله 
ار ق و ا 0 

Sl EL ela Sea ER 3ı êa -NA 
بجهده وسعیه آو ما يوصی له به أو ما یرثه من آقاربه الذين‎ 
هلكوا في دار الإسلام بل وحقه في الملكية مصون من بعد وفاته‎ 
ذا مات دان السام قفي هذء الحالة ترد كيه أي باقدها‎ 
إن کان قد أوصی بشيء منها » ترد إلى دولته لتوزع على ورثته‎ 
رعاية نحق اف أفوالة خت بس وفاد وة اتام اة‎ 
. والتمتع بحقوق الأسرة كما هو الحال بالنسبة للذمي‎ 


موقف الشريعة الإسلامية من القانون الدولي العام : 

۹ والان قد أتينا على بعض معالم وسمات القانون 
الدولي الإسلامى » فما موقفه أو موقف الشريعة الإسلامية 
بب عا بن اققاقن آلدو ال لقا ات ول 
يمكن الأخذ بالقانون الإسلامي قي الوقت الحاضر ؟ 

الجواب على هذا السؤال » يتبين من عرض الحقائق 
الآتية : 

أولا : إن الشريعة الإسلامية شريعة عالمية إلهية 
حدر جات الماك لجع x‏ وعال هة الامتاس ل قترف: 
بشرعية آي قانون لا ينبثق منهاءولا تقر بمزاحمته لهاء ومن تم 


يجب تطبيقها دون سواها على جميع العلاقات البشريه ومنها 


(¥۲°( الحطاب ج ° ص 1° والمغني ج ° ص TOA YON‏ وفنح العزيز 
ف فقة الشأفغية ج ۷سن ١‏ 
(I)‏ المغني ج | ص اق الفقهاء ص 0٤‏ 
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العلاقات آلذرلية كلما أمكن, القطتدق » وق :هذا اللعتى يؤل 
الآمام ايو تسف +« ولق الأسل ي الشوائ ت اى اشرات 
السام الو سق الاد 8 انه فر ةعاق دار 
الحرب لعدم الولاية وأمكن في دار الإسلام فلزم التنفيذ 
فىها › E‏ 
ثانياً : ومع ما ذكرناه عنءطبيعة الشزيعة الإسلامية › 
فإن هناك مجال واسعاً للأخذ بقواعد القانون الدولي العام 
الماضي ااك عل الاس العا واا ات + وةاهة 
اللصسراق واسان دا ي القانون الدولي العام قاعده 
وأحكامه منهما » وقد رأينا أن الشريعة. الإسلامية تجيز 
الاخذ تاعرفت الس ق العلاقات آلذولىة » كما تجيز 
عقد المعاهدات مع الدول الآأخرى في حدود الشريعة › يلزم 
بالوفاء بمضمونها » وعلى هذا الأساس يمكن للدولة الإسلامية 
الارتباط بمعاهدات مع الدول الأخرى والالتزام واعتبار هذا 
e BLS LES SSE‏ 
القانون الدولي الإسلامي الذي تسير عليه الدولة الإسلامية . 
کا ی کک آو کی ا ا 
لعالجة قضايا معينة لم ينص عليها الفقهاء أو نصوا على حكه 
معين فيها » مثل تسليم المجرمين أو تسليم الأجانب إلى دولهم 
إ1 بكيم امن ادولة الإسلامية : ققد ارآينا الفقهاء اللمسلمة 
لم يجيزوا تسليم اتان إلى دولته إذا طلبته ولا تخرجه من 
إقليمها قبل انتهاء مدة إقامته » ومع هذا يجوز الاتفاق مع 
دولة أو دول كثيرة على خلاف ما قرره الفقهاء فتلتزم الدولة 


(۲۷) الکاساتی چ ۲ .۱:۴۱۸ 
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الإسلامية بموجب هذا الاتفاق على تسليم الأجنبي إلى دولته 
إذا طلبته ولا يكون هذا التسليم غدراً منها بمقتضى الاما اش 
لأن الأمان المعطى له في هذه الحالة يكون فتضمناً ذلك اى 
مراعاة هذا الاتفاق وهكذا بقية الشؤون التى تخص الدولة 
الإسااميا والدرل اللضرى: يقن مغالجها بقاع هة 
عليها بموجب معاهدة بشرط واحد هو أن لا يرد في المعحاهدة 
مخالفة ا الشريعة الإسلامية . 

ثالثاً : في الشريعة الإسلامية ا این ا 
وقواعد أخلاقية مهمة لها اثر بالغ في العلاقات الدولية مثل 
قبا الغدالة ؛ ومد[ مش روعية الوسيلة : ودا الواء 
بالعهود وقواعد القتال في الحرب » ومعاملة الأسرى 
بالحسنى » وهذه المبادىء ينادي بها فقهاء القانون الدولى 
العام ويدعون إلى الالتزام بها وتقنينها » وبالفعل تعتبر هذه 
القواعد من قواعد القانون الدولي العام » ولكن الدول لا تعمل 
بأكثرها مثل مبدأ مشروعية الوسيلة والوفاء بالعهود » وإن 
انت دعي آلاتزا: بها . وعلى هذا فإن التزام الدولة 
الإسلامية بهذه الميادىء الاما خقبقياً ا تلن معاني 
الإسلام وشريعته لا ّف آن يلق أو ينبغي أن لے کا 
وتقديراً من الحريصين حقاً على القانون الدولي العام » وقد 
يؤدي ذلك إلى التأكيد على هذه المبادىء في القانون الدولي 
العام 

رابعا : عدم الاعتراف الشرعي بالدول غير الإسلامية لا 

يؤشر في قيام علاقات بينها وبين الدول الإسلامية » ولا يمنع 

من الأخذ بقواعد القانون الدولي العام بالحدود التي بيّناها في 
آ السابعه وس طريق عقد المعاهدات معهاًأو الدخول 


AY 


کطرف جدند في معاهدات قائمة بين الدول بشرط واحد هو آن 
لا يكون في هذه المعاهدات ما يخالف الشريعة الإسلامية > فان 
وجد فيها ما يخالف الشريعةه كان هذا الجزء فقط باطلا لا 
وڈ ا لاتم ب وى الجاقي الصحيح ملزماً للدولة 
الإسلامية > لأن الشريعة الإسلامية تعترف اع افا واقعيا 
بالدول غير الإسلامية وترتب عليه من النتائج ما يقرب جداً من 
النتائج المقررة على الاعتراف القانوني الجاري بين الدول 
كا عاب العاف ةت ركا مسا بق زر وق تة 
هنا . 

الخاتمة : 

E ELL‏ انتهدت من بيان ما أردت بيانه في هذا 
البحث » أود أن أبين بأني فيما كتبت كنت حريصاً على أن 
أكون وراء الشريعه Hg‏ 
للناس » فلم أحاول أن أقولها ما لم تقل ولا أن اطوعها لا 
هوی أو يهوى الناس » وإنما حرصت أن أظهر مفاهيمها 
اتا رع نکی قسن ما الع اا کی + کا 
اصبت فذلك ما كنت ابغي وهو فضل الله وإن أخطأت فحسبي 
إني كنت حريصاً على أن لا اخطىء والعصمة والكمال لله 
ا و 


al‏ د ماد 
a 4 a‏ 
“ 00 ". 


At 


الر يعة الأسلامية والفانون الد ولس العام 


E REE ORT a kikan erecta rerio thE تمهند‎ 
EE EEE akar lcir caleba ت‎ 
OOO OE O OO EE موضوع البحث‎ 
OO Oa فة بالشريفة الاسلامة‎ 
es renin هل يوجد في الشريعة قانون دولي عام‎ 
E Ra ee الحققة الأزل‎ 
E OE E E الحقيقة الثانية‎ 
f OO OEE الحقبقة الثالثة‎ 
eee ee الحقيقة الرابعة‎ 
a القانون الدولي الإسلامي‎ 
WÊ deco Êo etara فت‎ 
EF SOE ho rocan oko linen Et کا‎ 
tours. مضافر القانون الذول الأشلافى‎ 
ia اران لکریم س‎ 
Ê Ea once ثانباً: السنة النبوية الشريفة‎ 
O EES الثاً: آراء الفقهاء‎ 
1 E SEE EOS OOO NOE دانعا: العرقب‎ 
gp A RCE امسا : الاش ات‎ 
E* aise سادسا: أعمال الخلفاء الراشدين‎ 


A0 


تاریخ القانون الدولي العام الاسلامي وتد وينه TT GSAS nals‏ 


اول دوين القرآن الكريم O E EIS‏ 1 

ELS emane iiin افا و‎ 

ثالثا : تذوين الفقه EEE EEE‏ 
اسس القانون الدولي العام الإسلامي ومبادوه ea‏ 0 

اولا: مبدا العدالة . a E O CCE NERE‏ امراج 

ثاقسا: مدا وعانة الأخلاق ESSEC‏ 1 : 
اشخاص القانون الدولي العام الإسلامي i sees‏ 

أولا: الدول Î EEE ek cak aiia‏ أولا ‏ كتب التفس 

تانىا: الافراد BESE Sana Ê : EERE e‏ 0 8 احکاء ا لاب کو ااا 1 8 لرازی ا 
r r TSE SRNL‏ 


بمطبعة الأوقاف الإسلامية بالاستانة . 


الحلفى يالقافر چ , 


۲ - الجامع لأحكام القرآن لأبى عبدالله محمد بن أحمد 


E 


تفسنز القران العظيم » للشيخ اسماعيل بن كثير القرشي 
1 - زاد المسير في علم التفسير لابي الفرج عبدالرخمن 


A٦ 


i YN all a AVES E 
. آلطبعة لبه بقح‎ ١ الرآزي‎ 
ه مطبعة دار الكتاب‎ ٠۲۸ الزمخشرى المتوف سنة‎ 
. العربي - بيروت‎ 
للعلامة شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي‎ 
› -فتح البيان في مقاصد القرآن للسيد صديق حسن خان‎ ١ 
1 a HAF brs alal ahe 
آم ا‎ 
تفسيبر المنار للمرحوم رشيد رضا .> مطبعة دار المنار‎ - ۲ 
. دمر‎ 
. لعسقلاني‎ | 
. بالقاهرة‎ 


تفر ية حمالم اشكر ١‏ طب الك 

الاي : 

١١‏ دشنن الد ازقطتى الاما عل بن عمر بن اسب الك ارقطتي 
ارق سا ١‏ ف .مي الأتصاى بالهشق ر ` 

۸ -رياض الصالحين للنووي . 

قيس لوصول إل جامع الإصول لابن الاجيح الشبباتي 
الذمی : لطبا انسلف بسر ۳۶ شد 

تامع الساقي سخ حو اتسر التار اة يلال 
الاين السنزطن :ز3 8 خ۹ م اة الوزن : 
معلا ماقي شحف وسر فة NNEY‏ . 


. -شرح الزرقانى على موطاً الإمام مالك‎ ١ 

۲ قور العوالت شو اا سالات : 

۳ - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي مطبعة 
مصطفى محمد الطبعة الأولى ٠١١١‏ . 

٤‏ _ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد 
الأخيار للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
المتوف سنة ٠٠٠١‏ ه المطبعة العثمانية بمصر سنة 
Te‏ : 

١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من ادلة الأحكام للامام 
فة بن االسخافيل الى الفناكى لقوق تة 
ف فبا مخ عل مس ا : 

. _المقاصد الحسنة للبخاري‎ ١ 

۷ - تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من 
الحديث لأبن الدبيع الشيباني . 


الدين الألباني . طبع المكتب الإسلامي . 

۹ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان جمع محمد 
٩‏ م . 

. _النتخب من السنة‎ ٠ 

. -الشريعة للامام أبي بكر الاجري‎ ١ 


أ¡ الفقه الحدفي 


٢‏ تائم الستائ للکاساتی علاء آلذین ایی گی بن 
TYA‏ . 

٤‏ - حاشية العلامة محمد مين الشهبر بابن عابدین المسماة 
رك المحتار على الدر المختار شرح ننوبر الأبيصار › 
الطعة لته مي. 

٠آ‏ القتاوع الغالكرة الخروفة بالفخار القحدة انق 


کے 

توج الاتتكام ,اقرع ارال اكه لياق . 

3 lokan a hes 

١‏ -الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني > طدعة المطبعة 
الأميرية الكبرى بولاق سنة ١٠١١٠١‏ ه . العناية على 
الهداية مطبوع على هامش الهداية . 

قاقد عات الق هال الع الت بابو 
الا الحقنى طم ی برای ن ۴١3‏ اه 

٤0‏ شرح السير الكبير للامام اللسرخسي طبعة مطبعة دائرة 
اغارف التفاسة يخن آذك الهتي.ء 


. ه‎ ١٠١١١ شرح الكنز للزيلعي › مطبعة بولاق سنة‎ ٠ 
اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبدالغني الميداني » طبع‎ - ۷ 
. ه‎ ١٠١۷٤١ المطبعة المنيرية بالأزهر سنة‎ 
ب - الفقه التسافعي‎ 
. ه‎ ٠۲۲۱ -الأم للامام الشافعى » مطبعة بولاق سنه‎ ۸ 
. _مختصر المزني مطبوع على هامش الأم‎ ۹ 
د لقب للشىرازى › مطبعة مصطفى البابى الحلبى‎ 


کسی ا ۴ E‏ ب 


الأحكام السلطانية للماوردي » المطبعة المحمودية 


می : 
۲ _ فتح العزيز شرح الوجيز للعلامة ابن القاسم 
عبد الكريم بن محمد الشهير بالرافعي - مخطوط . 
- الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي » مطبعة مصطفى 
مق نة ¥۳9١‏ . 
٤‏ - حاشية البجيرمي على المنهج » مطبعة مصطفى البابي 
الا ن 3 ۰ 
٠‏ _ شرح منهج الطلاب للأنصاري » مطبوع على هامش 
حاشية البجيرمي 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي » مطبعة بولاق 
پمصی : 
۷ - مغني المحتاج إلى معاني الفاظ المنهاج للشربيني » 
۸ _المجموع شرح المهذب للنووي . 
۸ - قواجد الأحكام للعز بن عبد‌السلام . 


حے ‏ الفقه الحدسل 

0۹ المختى لابن قدامة » مطبعة المنارسنة ١۱١١۷‏ . 

٠‏ تاف القناع عن سنن الاقناع للشينخ منصور بن 
ادریس الحنبلي الطبعة الأولى سنه ١١١۹‏ . 

٦١‏ - شرح مننھی الارادات ۳ ل للشيسخ منصور ين يونس 

البهوتي » مطبوع على هامش كشاف الفناع . 

الانصاف للمرداوي الحنبلي . 

1 العدة شرح اة تاليف عبدالرحمن بن إبراهيم 


م الظنعة التاشة . 
القواعد لابن رجب الحنبلي . 
- الأحكام السلطانية لأبي يعلي الحنبلي - مطبعة البابي 
الى الك الأرل القاهرة:. 


د الفقه e‏ 


المقدمات الممهدات لابن رشد المالكى » مطبعة السعادة 


۷ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري » المطبعة 
الأزهرية بمصر سنة ١٠۲۲٤١‏ ه . 
الشرح الكبير للدردير مطبوع على هامش حاشية 
e‏ 
۹ - شرح الخرشي وهو شرح آبي عبدالله محمد الخرشي 
المتوف سنة ١٠١٠١١‏ ه على مختصر الامام ابي الضداء 
سیدی خلیل » مطبعة بولاق بمصر سنه ۱۲۱۷ ه . 
:۷ - شرح الزرقاني على مختصر خليل المطبعة البهية بمصر 
¥ 7 ھ. 
--١‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب » مطبعة 
السعادة بمصر سنة ۱۳۲۸ ه.. 


بالقراي. 


عيسى البابي الحلبي بمصر . 
٤١‏ آلتاج والاكليل لختصر خليل مواق : 
مواهب الجليل للحطاب . 
بالقاهرة سنة ۱٠۲٠٣١‏ ه . 
ه - الفقه الظاهرى 
-المحلى للامام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة ١٠٠١١‏ ه . 
۷ _ معجم فقه ابن حزم الظاهري . 
و -الفقه الزيدي 
۷۸ اریت اتر و آلفته الکو جاتیف سرف الفح 
الحسني بن أحمد السياغي الحسيني الصنعاني › 
۹ -_ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار » تأليف ابن 
نتا آل ۷۷ 
ز - الفقه الجعفري 
قرام الأسلام القن الل 
ح -فقه الخوارج الأياضدة 


اکن اج الا ۴ 
ط - الفقه الاد 
لانن امروف باب اتيمية + مطبعة كرد نتان 'العلمية 
بالقاهرة سنة ۱۲۲١‏ . 
-الاختيارات لابن تيمية » طبعت مع الفتاوى . 
آغات اللرق ان من مسا ,الشطاق لأسا آبن .تع 
الجوزية المشهور بابل القيم » مطبعة مصطفى البابي 
٠‏ _بداية المجتهد لابن رشد . 
٩١‏ - اقامة الدليل على ابطال التحليل لابن تيمية » مطبعة 
کردستان ١‏ لعلمية يمصر . 
۲ - البحر الزخار الجامم لمذاهب علماء الأمصار تاليف 
فق ۷ 2 
الاقوال اتی عبيد » المطد لمطىعة العامرية بالقاهرة نة 
TEY‏ : 
٤‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » طبعة الرياض 


NEAT 

١‏ _ اعلام الموقعين لابن القيم » مطبعة ادارة الطباعة 

المثيزنة: : 

١‏ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام 
الطب الاو سةة ٣١۴ا‏ هھ 

۷ _ الطرق الحكمية لابن القيم » مطبعة الاداب والمؤيد 

0 

۸ - منهاج السنة النبوية لأبن تيمية › مطبعة بولاق . 

۹ _ العلاقات الدولية في الإسلام للأستاذ محمد أبى زهرة . 

٠١١‏ - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم 

زیدان . 

تالو المحمدى للشيخ رشيد رضا » طبع المكتب 

لتلا ` 

۲ -_ الاعتصام للشاطبى » مطبعة مصطفى محمد 

بالقاهرة . ۰ 

. -_آثار الحرب في الاسلام للدكتور وهبي الزحيلي‎ ٢ 

٠١٤‏ _ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية » مطبعة السنة 

E 

-_ الميزان الشعراوي : 

٠‏ -- احكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور 

عبد الكريم زيدان . 

۷ -- جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبدالبر . 

۸ --_- التشريع الجنائي الاسلامي للمرحوم عبدالقادر عودة 

الطععة الأزلى ۲۴۳١۷۸‏ '. 


ي - أصول الفقه 
اقات ایی اسان الکاطے۔: مھ مک فی 
محمد بالقاهرة . 
٠١‏ _ تيسير التحرير في أضول الفقة للشيخ محمد آمين 
الشهبر بأمبر بادشاه. 
١-_فتح‏ الغقار شرح المنار لأبن نجم » طبعة مصطفى 
البابى سنة ٠۲٣١‏ ه . 
اقل الوشتو اق كس الوق لكي مح 
عبد الرحمن عبدالمحلاوي » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي هة ۴2١‏ . 
١‏ سیق آلا ج س 
4 _ المستضفى للغزالي . 
٥۵‏ افراع الوسسوت العبة آلشكل : 
¥ انشا القحول للشىگانى . 
۷ - الوجيز في اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان . 
4 ب االعرف:والعادة القع اح هف ايوس . 


ك السدرة السودة والتاريح الاسلامي 

۹ _زاد المعاد في هدي خير العباد » طبعة الهند الحجرية . 

. --_-سيرة ابن هشام » مطبعة دار الشعب بمصر‎ ١ 

١‏ -_ امتاع الاسماع للمقريزي » مطبعة لجنة التأليف 
والنشر والترجمة بالقاهرة ٠۹٤٤١‏ م . 

۲ _- البداية والنهاية لابن كثر . 

١‏ _- مجموعة الوثائق السياسية في المعهد النبوى والخلافة 
الراشدة للدكتور محمد حميدالله . 


٠‏ _ النظريات السياسية الاسلامية للأستاذ ضباء الدين 


E 
تاريخ البلاذري طبع دار النشر للجامعيين ببيروت سنة‎ - ١ 
3ı FFOA 

۷ - مقدمة ابن خلدون مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة . 
۸ --دولة الإسلام والعالم للدكتور محمد حميدالكه . 


ل - كتب اللغة 
آلا واا . 
م - الكتب القانونية 
عبد الله . 


ستیت . 
تاتون اققو ,تكاس اذكه ى اى جاه مب الرجوة. 
ن - الحاث 
- القضريع الاسلامى , خواسة رمااسة اقيم حح 

أبي زهرة > بحث نشر في مجلة المسلمون عدد / ۲١‏ . 
١‏ - ملامح الشرع الإسلامي للأستان مصطفى الزرقا 
بحث نشر قي مجلة المسلمون عدد/ ۷ . 


٤ 
٩ 


- ل ڪ 7 اتام . 
1 
٠‏ 


ر )سے مھ 
اکاک 
١‏ سے سے یا د یا سے ر یا س ا 


بوت ۔ شارع وري - بنّابة يدي وَصّاحة 


هاتف : ۳۱۹۰۳۹ - ۱- ۹۹0۔ص ب ۷1۹۰ - ریا : سوساں 


4 


